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م٠١١١‎ a ۱٤۳۲ الطبعة الأولى‎ 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر مؤلفها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الأمانة العامة للأوقاف 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 


4 صنقورء الرشيد على. 
أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية/ 
الرشيد على صنقور. - ط١‏ . - الكويت: الأمانة العامة للأوقاف» 5٠١٠١‏ 
5 ص؛ 24 سم.- (الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت لأبحاث الوقف؛1) 


1. الوقف - السودان 2. الأحوال الاقتصادية - البلاد العربية 
3. الأوضاع الاقتصادية - السودان 4. اقتصاديات الأوقاف - السودان 
J‏ العنوان 


رقم الإيداع : 463[ 2011 


ردمك: 978-99966-38-09-1 
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2-1 5: أوجه القصور في الإطار النظري لبرامج التصحيح والتكيف 
الهيكلى : المرخلة الثانية ee eee‏ ا 


yS التخصيصية (الخصخصة) والتصحيحات الهيكلية‎ :" - ١ 
؛ : مثالب أهداف» سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي للإصلاح‎ = y 

الاقتصادي : Ts a dada‏ 
الفصل الثاني : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف في السودان 0 ۳١‏ 
١ -¥‏ : دور الأوقاف في تحقيق التنمية الإنسانية ا ا ا We?‏ 
۲ - 7: تاريخ مؤسسة الأوقاف في السودان 9-ذ- 0010011 1 YE‏ 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 

aloe olas حجم وطبيعة الأوقاف في السودان‎ or 
RENNEN ؟ - 5 : عوائد الأوقاف السودانية وتوزيعها اا‎ 
ee السمات الاقتصادية لقطاع الوقف في السودان‎ : ١ - ۲ 
الفصل الثالث : قطاع الأو قاف والإطار القانوني لسياسات‎ 
oran الإصلاح الاقتصادي‎ 
yy م٠۹۸۹ سياسات الإصلاح الاقتصادي قبل العام‎ :١ Y 
yy أثر تخفيض العملة المحلية على الاقتصاد السوداني‎ :١ - ۳ 
برنامج إصلاح السياسات المتعلقة بالنقد الأجنبي والتجارة الخارجية‎ :۳ - ۳ 
ee البرنامج الاقتصادي الأساسي (برنامج الإنعاش الاقتصادي)‎ : 4 - ۳ 
IR SE برنامج الإصلاح الاقتصادي لنظام الإنقاذ ا‎ : ١ - * 
. تحليل الإطار القانوني والعقائدي للإصلاح الاقتصادي في عهد الإنقاذ‎ : ١ - ۳ 

glas :۷ - ۳‏ الأوقاف و الإطار القانوني والعقائدي للإصلاح الاقتصادي . 
الفصل الرابع : سياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف السودانية . 
:١ - ٤‏ تطور سياسات إصلاح اقتصاديات الوقف الإسلامية في السودان . 

2 A SERIEN SENGE مرحلة العفوية الإدارية‎ :١ - ١ - ٤ 
ee مرحلة التبعية الإدارية للمحاكم الشرعية‎ :7 - ١ - ٤ 
ل‎ rere مرحلة التبعية الإدارية لوزارة الشئون الدينية‎ :" -١ - ٤ 


ee مرحلة التحول إلى هيئة الأوقاف الإسلامية‎ :5 - ١ - ٤ 


En 
55 


١ - 0‏ : دور نظام الوقف وسياساته الإصلاحية في معالجة الآثار السلبية لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي 38ب De‏ 


0 - ۲: تفعيل الأداء الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الأوقاف السوداني u‏ 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف 
والعمل الخيري التطوعي A‏ ا SR REN‏ 
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تعمل الأمانة العامة للأوقاف على إنجاز برنامج "مسابقة الكويت الدولية لأبحاث 
الوقف' المندرج ضمن مشروع "تنمية الدراسات والبحوث الوقفية" الهادف إلى بث 
الوعي SN‏ في مختلف أرجاء المجتمع » حيث يندرج هذا المشروع بدوره ضمن 
مشاريع "الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف' على مستوى العالم 
الإإسلامى» حيث اختيرت دولة الكويت لتكون "الدولة المنسقة" بموجب قرار مؤتمر 
Sei‏ الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة الاندونيسية "جاكرتا" في أكتوبر /1991م. 
وهذه المشاريع هي : 
١‏ - مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية. 
- مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف . 
مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية. 
8 - مشروع إصدار دورية دولية للوقف "مجلة أوقاف" . 
ه - مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 
٦‏ - مشروع القانون الاسترشادي للوقف. 
۷ - مشروع بنك المعلومات الوقفية. 
۸ - مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 
4 - مشروع مكنز علوم الوقف. 
٠‏ - مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 
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VY‏ - مشروع أطلس الأوقاف فى دولة الكويت. 

Gos,‏ الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ هذه المشروعات مع كل من المجلس 
التنفيذي لمؤتمر وزراء GUS‏ والشؤون الإسلامية بالرياض» والمعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب التابع ee)‏ الإسلامى للتنمية بجدة . 

وتجري "مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف" تحت رعاية كريمة من سمو dy‏ 
العهد "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" حفظه الله. وتهدف بصفة أساسية إلى 
الإسهام في تطوير الأبحاث والدراسات في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي» كما 
أنها تسهم في تشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مسائل الأوقاف ومشكلاتها 
المختلفة بغرض إيجاد حلول ملائمة» والسعي لتعميم الفائدة المرجوة منها. 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


ويسر الأمانة العامة للأوقاف» أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الأبحاث الفائزة في 
المسابقة» oly‏ تضعها بين Gl‏ الباحثين والمهتمين والمعنيين بشؤون الوقف والعمل 
الخيري » أفرادا ومؤسسات وهيئات. 

وننوه إلى أنه تم تحكيم هذا البحث الفائز مرة أخرى» حيث عرض على التحكيم 
العلمي بغرض النشرء وفق اللوائح المعمول بها في BLY‏ العامة للأوقاف» وقد تمت 
إجازته للنشر بعد قيام الباحث بالتعديلات المطلوبة» وتحريره علمياً. 

ويبحث هذا الكتاب في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نمَذت في السودان وينبغي 
أن تقوم على مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تحقق العدالة الاجتماعية. كما تناول الكتاب 
أيضا الاتجاه القومي للنظام السياسي لتنمية المؤسسة الوقفية لتدفع بالقطاع الوقفي ليقوم 
بدوره في تنمية الاقتصاد» وتحقيق التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمع في مختلف 
المجالاات. 

وقد حاز أصل هذا الكتاب الجائزة الثالثة للموضوع الثالث حول "أثر سياسات 
الإصلاح الاقتصادي على نظام الأوقاف " في الدورة السادسة للمسابقة عام “VEYA‏ 
pos AY eV [a VEA‏ 

سائلين المولى - ze‏ وجل - أن يبارك في هذا العمل» ويجعل فيه النفع الجليل 
والفائدة العميمة . 


الأمانة العامة للأوقاف 


الفصل الأول: مقدمة عامة 
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إن المضمون الاقتصادي للوقف يتجلى فى أن الوقف هو تحويل للأموال عن 
الاستهلاك» واستثمارها في أصول رأسمالية ree‏ تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك 
في المستقبل جماعيا أو فردياء ذلك أن الوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار 
معًا. أي أن الوقف يتضمن بناء الثروة الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضرة» تنظر بعين 
الإحسان إلى الأجيال القادمة» وتقوم على التضحية الآنية بفرصة استهلاكيةء مقابل زيادة 
وتعظيم الثروة الإنتاجية الاجتماعية» التي تعود خيراتها على مستقبل حياة المجتمع”''. 
كما أن الوقف باعتباره نظامًاء alte‏ مثل أي نظام» حتى يحقق أهدافه بكفاءة عالية» 
يتطلب توافر مقومات معينة» منها: 
١‏ - وجود ثقافة ومعرفة كافية بأهمية الوقف الدينية» والاقتصادية» والاجتماعية» خاصة 
لدى القادرين والمسئولين في الدولة. 
۲ - وجود نظام تشريعي جيد يحترم رغبات الواقفين» ويقنن للوقف بما يعظم دوره 
we‏ 
Y‏ وجود إدارة تتصف بالكفاءة» والمسؤولية. 
- وجود نظام اقتصادي إسلامي مُواتٍِ ومشجع للإنتاج» وبه أنظمة وأساليب تمويلية 
واسثمارية على درجة عالية من EUS‏ 
tly‏ عليه» متى ما كان الاقتصاد غير موات وغير مشجع للإنتاج والاستثمار» ويتسم 
بانخفاض في مستويات النشاط الاقتصادي والدخل القومى والتوظف. بسبب القوانين 
المقيدة للحركة الاقتصادية» والتشوهات في هيكل الاقتصاد ومفاصله» ومن ثم الخلل في 
التوازن الاقتصادي CAS‏ كان LY‏ من الإصلاحات الاقتصادية. الأمر الذي ينسحب 
إيجابًا على النشاط الكلي» وعلى الوحدات الاقتصادية في المستوي الجزئي مثل مشاريع 
واستثمارات الأوقاف. 


)\( منذر ¿cos‏ الوقف الإسلامى؛ تطوره» إدارته» تنميته » دار الفكر» دمشق › سورياء cb‏ 
مم ص :11 . : 

(Y)‏ أحمد Gye‏ محمد عبد الرحمن» الوقف: السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره» مجلة 
أوقاف» الأمانة العامة للأوقاف» الکویت» العدد »)٩(‏ نوفمبر ep ro‏ ص: 95 - ٠٠١‏ . 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


كما أنه من مسلمات الاقتصاد الإسلامى». أن أهداف السياسات الاقتصادية على 
المستوي الكلي تتوافق وتتكامل مع أهداف sist‏ الاقتصادية على المستوى الجزئي» 
أي على مستوى الوحدات الاقتصادية. ذلك أن كلا من السياسات الاقتصادية الكلية 
والجزئية في الدول الإسلامية تستهدف تحقيق المقاصد الشرعية التي تواضع الفقهاء على 
أنها تعني المحافظة على الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وتنميتها. أو ما 
اصطلح عليه علماء الاقتصاد الإسلامي المعاصرون بتحقيق التنمية الإنسانية» أي تحقيق 
التدمية الاقتصادية (المال)» والبشرية (النفس» e fly‏ والنسل) كأهداف مرحلية للوصول 
إلى الهدف النهائي» وهو تحقيق التنمية الروحية (الدين). 

ومن ثم نجد أن سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول الإسلامية يفترض أن يتم 
تصميمها على المستوي AS‏ والجزئى معًا لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية المعنية. ومن 
نافلة القول أن أولى Gis.‏ الإصلاح الاقتصادي GY‏ دولة إسلامية أن تنطلق سياساتهاء 
وبرامجهاء وإستراتيجياتها الاقتصادية الإصلاحية من المذهب الاقتصادي الإسلامي» وليس 
غيره» أي من المبادئ والآحكام الشرعية الكلية التي تمثل المرجعية الحاكمة لكل دولة 
إسلامية . 

ولما كانت استثمارات قطاع الوقف العام» أو الخاص» أو المشترك في السودان هي 
وحدات اقتصادية مستقلة عن الدولة» وتعمل على مستوى الاقتصاد الجزئي» ومن المؤمل 
أن يكون لها مردود اجتماعي وروحي بالغ الآثر في المجتمع» كان لابد من الوقوف على 
أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على قطاع الوقف» لاسيما إذا كانت هناك سياسات 
إصلاحية لقطاع الوقف على المستوى المؤسسي» والتشريعي» والاقتصادي. ولما كانت 
سياسات الإصلاح الاقتصادي عامة تتجلى في تحرير الاقتصاد وفك قيوده» وتحسين مناخ 
الاستثمار(بتسهيل إجراءاته» واستقرار قوانينه» واعتماد سعر صرف واقعي» واعتماد آلية 
العرض والطلب لتحديد CRY‏ وتشجيعه (بالإعفاءات الجمركية» والضرائبية» 
والامتيازات الأخرى) وخصخصة المشروعات العامة الفاشلة أو المتعثرة» أو غير 
الإستراتيجية للدولة لزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق العام» فمن المؤمل أن يكون لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي A‏ إيجابي على قطاع الوقف يتعلق بزيادة إيرادات مشروعاته» وتنمية 
دورها التنموي الاقتصادي» ومن ثم تفعيل رسالتها الاجتماعية» والروحية» بل 
والحضارية . 


en 
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: الأوضاع الاقتصادية الداعية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي‎ :١ -١ 
VENI اتسع نطاق تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من بلدان العالم‎ 
لاسيما الدول الإسلامية العربية خلال حقبة الثمانينيات. ويعود ذلك إلى المأزق الذي‎ 
: عوامل‎ EU وجدت تلك البلدان نفسها فيه» نتيجة تضافر‎ 
التدهور الدائم في شروط التبادل الخارجي لصادراتها.‎ - ١ 
. الفائدة الحقيقية على الدين العام الخارجي‎ al ارتفاع‎ Y 
إغلاق أبواب وسبل الاقتراض الخارجي» وعدم القدرة على ولوج أسواق المال‎ - ٣ 
العالمية» مع نفاد أو شبه نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والذهب.‎ 
وحين بلوغ نقطة الاختناق الاقتصادي - حيث يصعب استيراد المواد الغذائية‎ 
- الضرورية» والسلع الوسيطة وقطع الغيار اللازمة لتسيير عجلة الحياة الاقتصادية اليومية‎ 
تسعى الحكومات في البلدان المعنية إلى صندوق النقد الدولي للإنفاق على برنامج‎ 
. للإصلاح الهيكلي بشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‎ 
: هذاء ويقاس الاختناق الاقتصادي للدول من خلال تحقق مؤشرين أساسيين‎ 
. تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي‎ - ١ 
تناقص احتياطيات النقد الأجنبي» وعدم كفايتها لتمويل فاتورة الواردات لبضعة‎ - ۲ 
أسابيع » وفي بعض الأحوال لبضعة أيام.‎ 
بواسطة صندوق‎ By هذه المؤشرات تجري مراقبتها ومتابعتها‎ SF SUL والجدير‎ 
OP Stal لكل دول‎ IMF) النقد الدولي‎ 


: الإطار العام لسياسات الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية الإسلامية‎ :1-١ 


:١ - ۲ - ۱‏ برامج التثبيت : 

ركزت. برامج العنيت. منذ مطلع الثمانينيات على الجوانب والمتغيرات النقدية 
(Monetary variables and aggregates)‏ في الدرجة الأولى» حيث كان نظام المشروطية 
الخاص بصندوق النقد الدولي (IMF conditionality)‏ يركز على العناصر التالية : 


O)‏ إبراهيم شحاتة» البنك الدولي والعالم العربي: تحديات GUY‏ الاقتصاد eg ell‏ سلسلة كتاب 
الهلال» العدد (517/5). دار SMG‏ مصرء يونيو990١. EI - EA: zo‏ 

(N)‏ محمود عبد الفضيل» برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مصر والمغرب بين المأمول 
والمتوقع» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق» VS‏ 019 ص: ٠١-٠١‏ . 
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(Net سنوي) لحجم الاقتراض الصافي بواسطة الخزانة‎ EJ) تحديد سقف‎ - ١ 
. government Borrowing) 
(Net Domestic تحديد سقف (ربع سنوي) للتوسع في الائتمان المحلي الصافي‎ - Y 
. Credit Expansion) 
تحديد سقف (سنوي) لحجم الاقتراض الجديد من الخارج» بواسطة الدولة أو‎ Y 
ويجد نظام المشروطية لصندوق النقد الدولي» والذي كان سائدًا حتى بداية‎ 
الثمانينيات» جذوره النظرية فى ما يسمى بالمدخل أو المقاربة النقدية لميزان المدفوعات‎ 
الذي جرى تقنينه فى ما يسمى‎ «(Monetary Approach to the Balance of Payments) 
Va dov ele ولاك"‎ Co! 
هذا» ويعتمد "نموذج بولك" على وجود "علاقة سببية" بين خفض العجز في‎ 
والتوسع‎ (Money creation) وعمليات إحداث النقود‎ cole sited الحساب الجاري لميزان‎ 
. النقدي والائتماني» بما في ذلك اقتراض الحكومة والقطاع العام"‎ 


ويمكن توضيح الصورة بالنسبة إلى الأهداف (Targets)‏ والأدوات (Instruments)‏ التي 
تتضمنها برامج التثبيت التقليدية على النحو OM‏ 


الأهداف الأدوات النقدية والمالية 


اد jan‏ العجر فى الحساب الجاري لميوان | خفض dad‏ العملة المحلية 
المدفوعات إلى مستوى معين 


؟- خفض العجز الحالي في موازنة الدولة خفض حجم الإنفاق العام 


-T‏ خفض معدلات التضخم ٠‏ بحيث لا تتجاوز نسبة |تقييد التوسع في حجم الائتمان المحلي الصافي 


Jackes J. Polak, "Monetary Analysis of Income formation and payment problems, (1) 
"IMF staff press, vol. 6, Nov. 1957, pp.1-50 


VU ge عن محمود عبدالفضيل » مرجع سابق»‎ Y 
VW 192 محمود عبد الفضيل» مرجع سابق»‎ (Y) 
Y : المرجع نفسه» ص‎ (m) 


ee 


الفصل الأول: مقدمة عامة 


أساسيين هما : 


(i 
(ii 


(iii 


(0) 


(۲) 


خفض العجز u‏ الحساب الجاري لميزان المدفوعات . 

خفض "العجز المالي" للموازنة العامة للدولة. 

وهدف فرعي الث هو: 

خفض معدلات التضخم: فعلى الرغم من أهمية "استقرار الأسعار". لم يكن 
"نظام المشروطية" لصندوق النقد الدولي (IMF)‏ ينص صراحة» وفي كل 
الآحوال» على أهداف وشروط محددة لخفض معدل التضخم في الاقتصاد 
الوطني» إذ كانت القضية الأساسية لمصممي 'برامج التثبيت" في (IMF)‏ هي إعادة 
التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطنى (خفض العجز فى ميزان المدفوعات» وموازنة 
الدولة)» عند أي مستوى من مستويات النشاط› base‏ الاهتمام بقضايا النمو 
والتوظف . 


: أوجه القصور في الإطار النظري لسياسات التثبيت‎ :Y- 

أشارت "لجنة الأربعة والعشرين" حول القضايا النقدية الدولية فى تقريرها الصادر 
عام NAAV‏ إلى ÖT‏ العلاقة بين فاعلية الأدوات النقدية «LL‏ مغل تقييد حجم 
الائتمان المحلي من ناحية» وخفض العجز في كل من موازنة الدولة والحساب 
الجاري لميزان المدفوعات» من ناحية أخرى» هي علاقة غير مؤكدة"“» ومن ثم 
لاتوجد ضمانات كافية لفاعلية Mego ode‏ 

يعاني الإطار التحليلي - المتأثر بالمدرسة النقدية - لنموذج "بولاك" الذي أسست 
عليه "برامج التثبيت" من dle‏ منهجية مهمة» إذ إنه يعد التغير في مستوى الدخل 
القومي الاسمي قيمة معطاة من خارج النموذج» ولا توجد علاقات "تغذية عكسية ' 
تربط بين التغيرات التي قد تطرأ على مستوى الدخل القومي (المعطى) عند بدء 
تطبيق البرنامج» وبين آثار سياسات تقييد التوسع في OLS‏ المحلي» وضغط 
الإنفاق الحكومي. وهي اثار بلا شك "انكماشية". وتؤدي إلى خفض مستويات 
النشاط الاقتصادي» والدخل القومي» والتوظف . 


Intergovernmental Group Of Twenty Four On International Monetary Affairs, The 
Role of The IMF in adjustment with growth (Washington, D.C.1987) 


لجنة إدارة DE,‏ المجتمع العالمى» جيران ف عالم واحد»» عالم المعرفة» عدد رقم )\ «(ve‏ 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2١998‏ ص: Yet‏ 
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وبالتالي Ob‏ "نموذج بولاك" الذي يأخذ حجم الناتج الحقيقي (Real output)‏ 
كمعطى خارجى (Exogenous)‏ يحدد فقط التغيرات التى تطرأ على الاحتياطيات فى النقد 
الأجنبي celo‏ العام للأسعار» دون أن يتطرق إلى التغيرات على "الاقتصاد "dl‏ 
في مجال الإنتاج» والاستثمار» والتوظف. 


: برامج التصحيح والتكييف الهيكلي: المرحلة الأولى‎ :۳ -۲-١ 
"Structural adjustment facility " " بدأ الأخذ بما سمي "تسهيلات الإصلاح الهيكلي‎ 

في العام ep RAT‏ من US‏ مؤسسات الأمم المتحدة» وتجاوز التركيز على برامج الصندوق 

الى elt‏ فى "عمليات ey (el‏ التوازن ally +" Shell‏ لم ترل اعضاما 

بقضايا النمو» ومعالجة ظاهرة الفقر. الآمر الذي أسفر عن تحول مهم في: 

. طبيعة "نظام المشروطية"‎ (i 

pote . Gi‏ برافج المنتدوق. 

ii‏ النطاق الزمني لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي. 
وتتلخص pole al‏ التحول فيما يلي : 

(Cross - "المشروطية المتبادلة"‎ play استبدال نظام المشروطية التقليدي‎ Ge N) 
الذي يخضع لتطبيق. مشترك من جانب كل من البنك الدولي»‎ «conditionality) 
I وصندوق النقد‎ 

MN‏ أصبح البرنامج يغطي جبهة عريضة من الإصلاحات (في جانب الطلب» وجانب 
العرض)» إضافة إلى بعض التغييرات المؤسسية» والتشريعية المهمة. 

(N)‏ مدة تطبيق البرنامج امتدت إلى ثلاث سنوات» بدلا من الفترة التقليدية التي كانت 
تغطي Ge‏ أو le‏ ونصف عام على الأكثر. 
هذاه وقد gle‏ من coat‏ إعداد La Bet yp‏ بدلا ين خطات الوا * adel‏ 

"I, تسمى‎ le الذي كانت تقدمه حكومات الدول المقترضة‎ «(Letter of intent) 

الإطار العام للسياسات " ¿(PEB)‏ يتم إعدادها عادة بجهد مشترك من قبل مسؤولي 

الحكومة المقترضة وفنيى البنك والصندوق. وتحتوى تلك الوثيقة على العناصر الأساسية 
لمتياسات DE "YK GSI, AN‏ السرات GY‏ المقبلة مع ir‏ عالة 


ale J) حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولي المعاصر: من نهاية الحرب العالمية الثانية‎ (N) 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»‎ (TOV) الحرب الباردة» عالم المعرفة» رقم‎ 


o : ص‎ ٠م‎ ۲٠۰۰ alo 


E 


الفصل الأول: مقدمة عامة 


من التفصيل بالنسبة إلى عناصر البرنامج الخاصة بالسنة الأولى التالية مباشرةً للاتفاق على 
al Sl‏ 


: أوجه القصور في الإطار النظري لبرامج التصحيح والتكيف الهيكلي‎ : ٤-۲-١ 
: المرحلة الأولى‎ 

على الرغم من كل هالات الدعاية والتمجيد التي أحاطت ببرامج "الإصلاح والتكيف 
الهيكلي" التي جرى تصويرها على el‏ تؤدي إلى إصلاحات شاملة Ob hares‏ بعض 
الفوائر فى الك Jail‏ ورصدرق النقد الفولى + dst‏ رف درا GL‏ العديد مخ 
تلك البرامج Cle,‏ ب"الإجهاد " (The Adjustment Fatigue)‏ قبل أن يكمل البرنامج دورته 
PALI‏ وذلك نتيجة حدوث تناقض وصراع بين أهداف "إعادة التوازنات إلى ميزان 
المدفوعات وموازنة الدولة" من ناحية» وبين أهداف "النمو" و"العدالة التوزيعية"» من 
ناحية أخرى. إذ öl‏ العديد من الإجراءات المتعلقة بإعادة التوازن ينتج عنها بعض UY‏ 
الانكماشية التي تخفض من معدلات نمو النشاط الاقتصادي» كما تسفر عن بعض الآثار 
التراجعية "Regressive Effects"‏ فى مجال توزيع الدخل» بما يؤدي إلى زيادة حدة 


aa 


: برامج التصحيح والتكيف الهيكلي : المرحلة الثانية‎ :٩ - 5-١ 

تم إدماج المتغيرات المتعلقة بالنمو”*؟ (المدخرات» الاستثمارات» كفاءة 
الاستثمارات» الإنتاجية الكلية لعوامل (ZEN‏ ضمن الإطار التحليلي ل "نموذج التكيف 
الهيكلى " (Structural adjustment model)‏ فى فترة متأخرة من حقبة التسعينيات 
AD‏ ومن ثم أصبحت بعض المتغيرات الكلية المهمة: حجم الناتج المحلي 
الحقيقي» حجم المدخرات المحلية والقومية» حجم الاستثمارات» كفاءة الاستثمارات 
(الذي كان غائبًا ULI‏ عن الإطار التحليلي لبرامج التثبيت والإصلاح الاقتصادي AN‏ 


Jacques Polak, The Changing Nature of IMF Conditionality, (Paris: OECD.Develop- (1) 
ment Centre, (1991), pp.23-24. 


Ibid, p: 31 (N 

(۳) محمود عبد الفضيل» مرجع سابق» ص:؟5. 
World Bank, Sudan: The Road Toward Sustainable and Broad-Based Growth, (1)‏ 
Washington: The World Bank, December2009, P:15 -23.‏ 


M. Khan & P. Montiel, Growth - Oriented Adjustment Programs: (A conceptual (0) 
Framework, "IMP Staff Papers, vol. 36, No.2 (June 1986). 
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البنك الدولي بالاشتراك ‏ مع صندوق aa‏ الد dea‏ 


هذاء ويعد "تحسين الإنتاجية لعوامل الإنتاج" أحد العناصر المهمة الجديدة التي 
تسعى "برامج التصحيح الهيكلي" لتحقيقها» من خلال التصحيحات على مستوى 
الوحدات الإنتاجية (Micro adjustment)‏ عن طريق تحسين نظم الحوافز» والإدارة» 
والأسعار على مستوى المشروع . 


ويمكن توضيح بعض "الآثار الكلية' المتوقعة لسياسات الإصلاح الاقتصادي على 
النحو الذي cle‏ في الدراسة التحليلية لمحسن خان وبيتر مونتيل”" في ما يلي: 


الآثار الكلية المتوقعة 


نوع التغير في أدوات السياسة 
الاقتصادية 


-١‏ زيادة حجم الائتمان المحلي الصافي 


ef E EII 
E س مس‎ EEE 
er a een 


سن ای الكل ميل اتا 52 


a] a 


-V‏ زيادة تدفقات رأس المال والمدخرات تخفيض زيادة غير مؤكد 
الأجنبية 


The World Bank, Revitalizing Sudan’s NonUOil Exports: A diagnostic Trade, (\) 
December 2008, P:96-97. 


Op. Cit. P: 302. M.Khan and P. Montiel, (4) (۲) 


الفصل الأول: مقدمة عامة 


١‏ - ۲ - 5: أوجه القصور في الإطار النظري لبرامج التصحيح والتكيف 
الهيكلى : المرحلة الثانية : 
= مقلم النماذج المستخدمة هي نماذج للفترة الواحدة (One-period models)‏ وتفتقر 
إلى الدينامية» من حيث: 
j‏ ) المسار الانتقالى (Transition path)‏ . 
ب الأثار dal tae‏ بعد انتهاء فترة تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي . 
١‏ - هناك غياب كامل لمعالجة دور "التوقعات" في التأثير في سلوك المتغيرات 
الاقتصادية الكلية خلال فترة تطبيق "برنامج التصحيح ees CASE‏ بالنسبة 
إلى سلوك المسسمرين MEN «gle ya pl):‏ 
Y‏ سوء توزيع الدخل» وزيادة حجم البطالة والفقر» والتي يرى البنك الدولي 
والصندوق Ws" ll‏ اجتماعية" AY‏ منها في سبيل تحقيق نجاحات على 
المستوى الاقتصادي”" . j‏ 
- ”7: التخصيصية (الخصخصة) والتصحيحات الهيكلية : 
من الخصائص الرئيسية للوضع الاقتصادي في عدد كبير من البلاد النامية» ولاسيما 
الإسلامية العربية» سيطرة القطاع العام على نسبة عالية من الأنشطة الاقتصادية» وأظهر 
ما يكون ذلك في البلاد التي مرت بمرحلة التحول الاشتراكي كالسودان ومصر. 
وتعزى هذه السيطرة للقطاع العام» إلى أسباب أيديولوجية انعكست على تأميم 
المشروعات الخاصة» وإنشاء مشروعات عامة جديدة» وإحلال التخطيط المركزي محل نظام 
السوق كقوة فاعلة في تخصيص الموارد. ومن ثم تراجع دور القطاع الخاص في كل 
القطاعات باستثناء القطاع الزراعي» وذلك لاعتبارات عملية. وخير مثال لذلك بجانب السودان 
ومصرء بلاد أخرى؛ كالجزائر» وتونس» والعراق» وسورية» واليمن الجنوبي سابقًا. 
كما تعزى سيطرة القطاع العام أيضًا إلى اعتبارات عملية تتمثل في : 
fi‏ الرغبة فى السيطرة على الموارد الطبيعية المهمة كالبترول. 
pe Ci‏ وجوه قطاع Gelb‏ قادر plall le‏ بالمشروغات الكبری: 
ii‏ السيطرة على المرتفعات الإستراتيجية في النظام الاقتصادي . 


Ibid, P:304-305. (\)‏ 
(N)‏ محمد شريف بشير» صندوق النقد الدولي: أهدافه وسياساته» معهد الدراسات السياسية» إسلام 
coll‏ باكستان» ye 2١19446 (Ab‏ ۱6۸-۷ . 
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(iv‏ تعبئة المدخرات. 
lv‏ تحقيق العدالة الاجتماعية. 
وخير مثال لذلك بلاد مجلس التعاون الخليجى» والأردن» والمغرب» واليمن 
tale ¿Jas‏ ۰ 
هذاء وتجدر الإشارة إلى öl‏ تجربة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي للدول 
المشار إليهاء تؤكد تدني مستوى al‏ من خلال استخدام مؤشرات متعددة لقياس درجة 
الكفاءة" . الأمر الذي دفع إلى الاهتمام بالتخصيصية» بمعنى؛ سياسة نقل المؤسسات - 
ملكية وإدارة - من القطاع العام إلى القطاع الخاص» وإعادة النظر في دور الدولة في الحياة 
الاتتضادية. بجائب Ó‏ المشكلات ll sd doles)‏ واجهتها هذه الدول. ess‏ 
غليها VIG!‏ كبيزة Eb, Aryl‏ بالإضافة إلى Gl‏ ملموس في محدلات gall‏ 
فعا aly, We‏ الدوك إلى gies ei‏ الات السات aN‏ 
incl‏ للساعدة على إزالة AY‏ وامتعاذة ge Dye Nam‏ الاقتصادي» 
إذ إِنَّ التخصيصية لنسبة معينة من القطاع العام تعود بفوائد محسوسة في صورة : 
Gi‏ ارتفاع في الإنتاجية. 
loa a Gi‏ 
(iii‏ تحسين في Be‏ الموارد (Resources allocation)‏ . 
والقطاع العام المعني بالتخصيصية هو قطاع الأعمال المملوكة للدولة (المنشآت 
العامة) وليس قطاع الخدمات الأساسية» في مجال التعليم» والصحة» أو الإدارة الماكرو 
does!‏ بيد أنه توجد بعضن القطاعات أو الأنشطة التى تمثل مرتفعات إستراتيجية فى 
النظام الاقتصادي يمكن للمنشآت العامة أن تستمر فيها SEEN‏ سياسية واقتصادية de‏ 
أ - الموارد الطبيعية المهمة كالنفط والمعادن النادرة. 
ب - الاحتكارات الطبيعية التي تقتضي الكفاءة الإنتاجية فيها قيام منشأة واحدة؛ كالسكك 
eras co!‏ والمرافق. العامة ¿US‏ با coll‏ 
ج - كل مايتجاوز طاقة القطاع الخاص» ويتطلب استثمارات بالغة الضخامة» أو 
تكنولوجيا أكثر تعقيدًا؛ كالصناعات الثقيلة أو الحربية. 


)١(‏ سعيد النجارء "التخصيصية والتصحيحات الهيكلية : القضايا الأساسية"» التخصيصية والتصحيحات 
الهيكلية فى البلاد العربية» صندوق النقد العربی» ۱۹۸۸» ص:18١.‏ 
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الفصل الأول: مقدمة عامة 


هذاء وقد فشلت كل محاولات معالجة أوجه قصور أداء المنشآت العامة عن طريق 
فصل الملكية عن الإدارة؛ أي مبدأ اللامركزية كما حدث في إنجلترا قبل مارجريت تاتشرء 
رکا tule‏ فى per‏ لعيود Mole pl ds Ugh‏ الاعات الى q‏ 
المنشأة إلى pios‏ ومن يتولى إدارتهاء وتحديد مقدار الاستثمار» والإنتاج المطلوب في 
كل عام» والسعر الذي تشتري به المدخلات أو تبيع به ناتجهاء كله يبقى في يد الحكومة 
أو من يمثلهاء حيث تتخذ القرارات ey‏ لاعتبارات سياسية واجتماعية وليس مستوى 
الكفاءة ey‏ كما eV rl ale‏ أيضًا عن طريق SU an‏ (سياسة 
الانفتاح التي طبقت في مصر منذ منتصف السبعينيات). وهي لا تنطوي على تحويل أية 
منشأة عامة قائمة إلى منشأة خاصة» بل تترك القطاع العام بعد إعادة تنظيمه على ما هو 
عليه» وتحاول الالتفاف حوله بتشجيع القطاع الخاص"" . 

ويعلل د. سعيد النجار فشل هذه المعالجة SL‏ هناك GUT‏ كامنة فى حالة سيطرة 
القطاع العام تضمن النمو المطرد له على حساب القطاع الخاص» والتي تتمثل Ss‏ 
النسبة العظمى من الاستثمارات فى يد الدولة (المنشآت العامة) والتى تظفر بالنصيب N‏ 
في الاستثمارات الإضافية is‏ من أجل الإحلال» أو inde‏ أو توسيع الطاقة 
الإنتاجية» مما يترتب عليه استمرار سيطرة القطاع العام سنة بعد أخرى . 

هذاء ويقاس الأداء المالي للمنشأة العامة بالأرباح أو الخسائر كما تنعكس في 
ميزانيتهاء أما الأداء الاقتصادي فيقصد به» مدى مساهمة المنشأة العامة في الناتج القومي. 

إن الأداء المالي المتردي في المنشآت العامة يعزى إلى أحد الأسباب التالية أو 
جميعها: 
6 سوء الإدارة والفسادء أو التسيب الإداري. 
Gi‏ سياسة التسعير التى تتبعها الدولة لأسباب غير اقتصادية . 
(iii‏ قيام المنشأة العامة على أساس دراسة جدوى خاطئة . 

فالمنشآت العامة الخاسرة تبقى على الدوام - لأسباب سياسية واجتماعية - على 
عك AY er‏ لها من السفية» US‏ أن الأول تعمل تحت 
ظروف القيد المالي السهل Li "Soft budget caiste‏ الأخرى فهي تعمل تحت 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


ظروف القيد المالى الصعب ales «' Hard budget constrain"‏ يترتب على التخصيصية 
خروج المنشأة من dle‏ الاختيارات السهلة إلى عالم الاختيارات Pina‏ 

وفى الغالب تغطى خسائر المنشآت العامة من أحد المصادر التالية» والتى تتفاوت فى 
افا ب ۰ ٠‏ 
Gi‏ دعم من الميزانية العامة. 
Gi‏ اقتراض من النظام المصرفي. 
ii‏ اقتراض خارجي. 

وبما أنه ترتب على أزمة المديونية الخارجية في معظم الدول النامية وضع قيود على 
سلطة القطاع العام في الاقتراض الخارجي» فقد وقع العبء SV‏ على المصدرين 
الأولين. 

وقد شكل الاقتراض من النظام المصرفي لتمويل خسائر القطاع العام غير المصرفي» 
Jol‏ مصادر التضخم النقدي» بسبب السياسة الائتمانية التوسعية التي لا تستند إلى موارد 
حقيقية. أما الجزء SV‏ من حسائر القطاع العام الذي يمول بدعم من الميزانية الحكومية» 
فهو سبب مباشر لعجزهاء ومصدر آخر للتضخم cael‏ والذي له آثار عميقة على 
ais‏ الدخل» وتشوهات GLY‏ والاختلالات الخارجية» أي Gl‏ الخسائر المالية 
للمنشات العامة» تباشر اثارها الاقتصادية السالبة عبر التضخم النقدي. 

ولمعرفة مستوى الأداء الاقتصادي لمنشأة ماء فإنه لابد من إعادة تقويم ما تنتجه 
وما تستخدمه من موارد» على أساس الأسعار السائدة في السوق العالمية في حالة السلع 
الدولية» وعلى أساس أسعار الندرة الحقيقية في حالة السلع غير الدولية. فإذا تبين أنها كانت 
تحقق Ly‏ على أساس هذه الأسعارء فإنها تكون أضافت إضافة صافية إلى الناتج القومي» 
حتى وإن كانت تُمنى بخسارة مالية على أساس الأسعار الاقتصادية الفعلية. ومتى ما تبين Ol‏ 
القيمة المضافة على أساس الأسعار الاقتصادية للمنشأة العامة قيمة سلبية» Sb‏ الاقتصاد 
القومي يكون أحسن حالا لو أنّ تلك المنشأة تمت تصفيتها”". فالدعم الذي تقدمه الدولة 


Janos Karnai: "The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality, Journal of : انظر‎ (\) 
Economic Fafer fare, Dec. 1986. 


S. E 1 -Naggar: Prospects and Problems of Privatization: The Case of Egypt", Paper (Y) 
Presented to The Thirteenth Annual Symposium, Center for Contemporary Arab 
Studies, Georgetown University, Washington DC. 1988.. 
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الفصل الأول: مقدمة عامة 


للمنشآت العامة abla‏ قيام هذه المنشآت ببيع سلع الاستهلاك الشعبي» والخدمات الأساسية 
بأسعار تقل كثيرًا عن أسعارها الاقتصادية» مما يعود بالفائدة على ذوي الدخل المنخفض› 
وفي ذلك تغليب لاعتبار العدالة الاجتماعية على حساب الكفاءة الإنتاجية . 

ويرى د. النجار Of‏ سياسة الدعم عن طريق الأسعار لا تؤدي إلى توزيع أفضل للدخل 
من ناحية الاقتصاد الكلي أو الجزئي» فالأفضل مراعاة الكفاءة الإنتاجية باعتماد الأسعار 
الاقتصادية» التي تؤدي إلى إضافة صافية للناتج القومي» ومراعاة العدالة الاجتماعية بإعانات 
مالية» وعينية مباشرة للمتضررين من إلغاء نظام el‏ استهداءً بنظام الزكاة. 

وبالنسبة إلى تفاوت المنشآت العامة فيما بينهاء فلابد من اعتماد تصفيتها على أساس 
المعايير الآتية: 
Gi‏ الأهمية (من حيث: حجم العمالة» الاستثمارات» قيمة الناتج). 
ف القابلية للبقاء (من حيث ما تحققه المنشأة من أرباح فعلية» احتمالات النجاح أو 

الفشل مستقبلا) . 

كما يمكن التمييز بين ثلاثة أساليب للتخصيصية : 
أ) نقل ملكية المنشآت العامة US‏ أو جزئيًا من القطاع العام إلى القطاع الخاص» إما 

بالبيع مباشرة» أو ببيع أسهم للقطاع الخاص بعد تحويل المنشأة إلى شركة مساهمة. 
Ja (o‏ إدارة eon‏ العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية في يد الدولة؛ 

وقد يتم ذلك بإحدى الطرق التالية : 

Gi‏ عقد إدارة (لإدارة الفنادق Ir‏ مقابل تقاسم الأرباح). 

Gi‏ عقد امتياز (لإدارة المرافق العامة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة). 

Gi‏ عقد تأجير (لإدارة منشأة مقابل مبلغ ثابت يدفعه القطاع الخاص). 

ويرى البعض أن تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التي تنتقص من حق الملكية 
الخاصة» هو أحد أساليب التخصيصية» بينما يرى البعض أن clica watt‏ فقط على 
تحويل الملكية أو الإدارة. 

وللتعرف على القيمة السوقية للمنشأة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة» يفضل طرح 
أسهمها على مراحل وليس bo‏ واحدة» أو قيام مؤسسة مالية متخصصة بذلك» وذلك 
للصعوبات الفنية التي عادة ما تواجه عملية التقويم» بالإضافة إلى ضعف السوق النقدية 
والمالية في الدول النامية. وعلى الرغم من ذلك يرى د. النجار" : 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


A‏ أنَّ التخصيصية فى ذاتها تساعد تدريجيًا على تطوير سوق المال. 

Gi‏ التخصيصية des‏ تساعد على اجتذاب بعض رؤوس الأموال العربية التى تتجه 
BL cee Sl Ue‏ تست ببعايلة Lah ia‏ إلى راس :الماك ge‏ 

Gil‏ أ التخصيصية تكون ssl‏ نجاغا BL‏ لم Itt‏ فى Joly ody‏ عددا NS‏ من 
المنشآت العامة» مراعاة لضعف القدرة الاستيعابية المحلية. 

iv‏ أن التخصيصية تكوة SST‏ فاعلية فى ظل إذارة سياسية lg Anke LSE‏ وقوى 
سياسية مجتمعية على وعي تام بأهمية تنظيم النشاط الاقتصادي على نحو يكفل 
الكفاءة الإنتاجية» ولا يتجاهل العدالة الاجتماعية. 

09 أن التخضيضية ينبعى أن تكون مصحوبة بإجراءات أخرئ لإزالة التشرهات الماكرو 
اقتصادية Cece‏ أريد لها df‏ تكون أكثر فاعلية . 

:٤ ١‏ مثالب chal‏ سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي للإصلاح 

الاقتصادي : 

Of وزملاؤه‎ VIS یری‎ 

أ) أهداف الصندوق» بالرغم من أنها تحددت في الآتي : 

)2 تسهيل اتساع التجارة الدولية» ونموها المتوازن. 

. الإسهام في تشجيع وصيانة مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي‎ Gi 

iii‏ تنمية الموارد الإنتاجية لكل الأعضاء. 

(iv‏ إتاحة موارد الصندوق العامة للأعضاء مؤقتا في ظل ضمانات كافية لبث الثقة 
فيهم . & e‏ 

۷) إتاحة الفرصة للأعضاء لتصحيح أخطاء التكييف في موازين مدفوعاتهم» دون 
اللجوء إلى تدابير مدمرة للازدهار الوطنى أو الدولى. 

N) Pasi Glued foal فد‎ cca الصندوق» مع مضي‎ di YI 

والدخل» والتنمية الاقتصادية)» واهتم بميزان المدفوعات». الذي لا يعتبر غاية في 

حد ذاته» بل على العكس من ذلك يعتبر قيدًا على بلوغ الأهداف الأولية . 

ب) سياسة الصندوق؛ والتى تمثلت فى التثبيت التقليدي» ليست مناسبة بالتحديد AN‏ 
الدول النامية وهي التي يتعامل 58 الصندوق أساسًا. كما أنَّ السبب الأول لكثير 

() انظر ت. كيليك وزملاؤه؛ السعي إلى الاستقرار الاقتصادي؛ صندوق النقد الدولي والعالم الثالث 
- صندوق النقد الدولي والاستقرار: خبرات البلدان النامية» مطبعة هاينمان» لندن» ٠۹۸٤‏ . 

(N)‏ محمد شريف بشیر» مرجع سابق» ص:۸. 
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الفصل الأول: مقدمة عامة 


من ألوان العجز قد تغير تمامّاء كما تغير Lal‏ نوع البلدان التي gle‏ 
الاختلالات. فقد زاد تدهور شروط التبادل وغيره من العوامل الخارجية» من تفاقم 
وضع ميزان المدفوعات في معظم البلدان النامية المستوردة للنفط في العقود 
الماضية» وهى صعوبات زادت من تعقيدها فى بعض COLE‏ أوجه الضعف 
الهيكلية الداخلية الآصل. وفي نفس الوقت فقد ظل التحكم في الطلب الداخلي 
جوهر برامج الصندوق» على رغم Of‏ محاولات تكيف اختلالات التوازن عن هذا 
الطريق» كثيرًا ما هددت OL‏ تكون مدمرة للازدهار الوطني من حيث الناتج» 
والعمالة» والتنمية. 
وفضلًا عن ذلك» glad SB‏ به عالميًا - ومن جانب الصندوق أيضًا - أنَّ ASS‏ 
الهيكلي اللازم في هذه الظروف هو بالضرورة عملية طويلة الأجل. وعلى رغم 
ذلك فإن الصندوق oly‏ استخدام برامج المؤازرة التقليدية لعام واحدء غير 
المصممة للمساعدة في هذه المهمة طويلة الأجل» حتى لو وضعت داخل إطار 
متوسط الأجل . 
برامج الصندوق؛ لخصت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة“ التي قدمها 
كيليك LS‏ يتعلق بتأثير برامج الصندوق فيما يلي : 
Ci‏ على رغم أنَّ البرامج تتجه بالفعل إلى تعزيز الميزان الأساسي أو الكلي 
للمدفوعات. Sb‏ الدلالة الإحصائية المعروفة كانت منخفضة» وكثيرا ما كان 
الإنجاز أدنى من أهداف البرامج التي مالت إلى أن تكون برامج طموحة 
للغاية . 
Gi‏ لم تؤد برامج الصندوق إلى تدفقات كبيرة لرأس المال من مصادر أخرى إلا 
Gili‏ لم تكن للبرامج عمومًا آثار على تخفيف التضخم باستثناء السنوات الأخيرة. 
وكان من الواضح SÓ‏ من برامج المؤازرة والتسهيلات الموسعة تتعرض 
لانهيارات عديدة إلى حد ماء وخاصة البرامج الأخيرة . 


الواضح من استعراض الإطار العام لسياسات الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية 


انظر مجلة التمويل والتنمية» عدد رقم «mM‏ المجلد رقم TN)‏ سبتمبر € ص: VAYA‏ 
لجنة شؤون المجتمع العالمي» جيران في عالم واحد» er‏ سابق » ص : Ve‏ 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


الإسلامية وأهدافهاء أنها لم تتعرض لقطاع الأوقاف على الرغم من أهميته الحيوية» وقيامه 
على موارد اقتصادية مهمة للدولة والمجتمع» وذلك لأسباب سنناقشها لاحمًا. 


والمسألة الأساسية التي ستتناولها الدراسة هي: أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي 


على نظام الوقف. وباختيار السودان AS‏ دراسية» يصبح موضوع الدراسة Aca‏ 
سياسات الإصلاح الاقتصادي في السودان على نظامه الوقفي . 


هذاء وقد ركزت الدراسة على صياغة إشكالتها على السؤال المحوري DE‏ 


وإلى أي مدى؟ 


وعليه تمثلت الأسئلة الفرعية للبحث في الآتي : 
ما حجم ومكونات قطاع الأوقاف الاقتصادية فى السودان؟ 
ما السمات الاقتصادية التي يتميز بها قطاع ei yl‏ السوداني مقارنة ببقية القطاعات؟ 
ما القطاعات التى تتركز فيها ممتلكات الأوقاف؟ 
هل هناك إضافات تراكمية للأصول الموقوفة أم لا؟ 
ما الإطار القانونى الذي يحكم عملية الإصلاح الاقتصادي في السودان؟ 
هل يتضمن الإطار القانوني لسياسات الإصلاح الاقتصادي شيئا يخص قطاع الأوقاف؟ 
ما أسباب خلو الإطار القانوني من شيء يخص قطاع الوقف إذا لم يتضمن ذلك في 
الإطار القانونى؟ 
وهل هذا الأمر مقارنة بحجم القطاع إيجابي أم سلبي؟ 
ما سياسات إصلاح اقتصاديات الوقف في السودان؟ 
هل تتسق تلك السياسات والخطط مع السياسات العامة للإصلاح الاقتصادي في 
السودان؟ 
ما تقويم أداء هذه السياسات في إصلاح القطاع الوقفي من منظور فقه الوقف وشروط 
الواقفين؟ 
ما تقويم أداء هذه السياسات في إصلاح القطاع الوقفي من منظور الاعتبارات الاقتصادية؟ 
ما آليات تحقيق المواءمة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي لقطاع الوقف من cr‏ 
ومساهمة نظام الوقف في معالجة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي وسياسات 
الخصخصة من جهة أخرى؟ 
في ضوء نتائج البحث» ما آليات تفعيل الأداء الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الوقف في 
خدمة المجتمع والدولة فى آن واحد؟ . 
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الفصل الأول: مقدمة عامة 


هذاء وتمثل مجموعة الأسئلة المتفرعة من السؤال المحوري فى مجملها مشكلة 
الدراسة . 
فرضية الدراسة : تنطلق الدراسة من فرضية فحواها أن أثر سياسات الإصلاح 
الاقتصادي على نظام الأوقاف السوداني «leu!‏ ويتمثل في تنمية القطاع وزيادة عوائده» 
مما يعمل على تحقيق القطاع الوقفى لأهدافه الاقتصادية» والبشرية» والروحية» أي تحقيق 
التنمية الإنسانية من المنظور الإسلامي. وذلك متى ما انطلقت سياسات الإصلاح الاقتصادي 
من المذهب الاقتصادي الإسلامي» ولم ترتكز على مفهوم الإصلاح الاقتصادي Lady‏ 
للمذهب الرأسمالى» وكذلك متى ما توافرت سياسات إصلاح اقتصادي لقطاع الوقف . 
أهمية الدراسة : تتجسد أهمية الدراسة فى ما يلاحظ من تدن فى عوائد الوقف فى 
السودان بسبب الظروف الاقتصادية» وكذلك الأوضاع المؤسسية» والتشريعية» والقانونية» 
والإدارية للأوقاف غير المواتية» وذلك في فترة سابقة لسياسات الإصلاح الاقتصادي. 
ومن المؤمل أن يكون لهذه السياسات دور إيجابي في تنمية قطاع الوقف في السودان» 
خصوصا في فترة سياسات إصلاح اقتصاديات الوقف. ومن ثم تتجلى أهمية معرفة الآثار 
الإيجابية لسياسات الإصلاح Coles‏ لتعزيزهاء والسلبية لمعالجتهاء بما يدفع قطاع 
الوقف لتحقيق أهدافه الاقتصادية» والبشرية» والروحية بكفاءة عالية. 
أهداف الدراسة : إن الدراسة تهدف - من ثم - إلى تحليل ومناقشة أثر سياسات 
الإصلاح الاقتصادي على قطاع الوقف فى السودان» فيما يتعلق بتنمية موارده AN‏ 
وتفعيل دوره في تحقيق التنمية الإنسانية» Y‏ سیما مع توافر سياسات إصلاح اقتصادي 
لقطاع الوقف. 
هذاء ويشكل ما يثبت علاقته بالظاهرة المشكل» من خلال التحليل الوصفي الدقيق 
والاستدلالي؛ نتائج الدراسة. 
ded ele ale;‏ الدراسة كالآتى: 
# الفصل الأول (المقدمة): تناول الإطار العام لسياسات الإصلاح الاقتصادي في البلدان 
cio all‏ وأهم أهدافهاء وهل راعت خصوصيات قطاع الأوقاف» إلى جانب تحديد 
المسألة الأساسية التى ستتناولها الدراسة slack‏ السودان Ble‏ دراسية. 
* الفصل الثاني : تناول التكوين الاقتصادي لقطاع الأوقاف في السودان. 
a‏ الفصل الثالث: تناول قطاع الأوقاف والإطار القانوني لسياسات الإصلاح الاقتصادي في 
السودان. 
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# الفصل الرابع : تناول سياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف فى السودان. 

# الفصل الخامس: ويتضمن الخاتمة التي تعالج كيفية تحقيق المواءمة بين سياسات 
الإصلاح الاقتصادي لقطاع الأوقاف من جهة» ومساهمة نظام الوقف في معالجة الآثار 
السلبية للإصلاح الاقتصادي وسياسات الخصخصة من جهة أخرى. هذاء إلى بيان أهم 
نتائج الدراسة» والتوصيات التي تعالج LES‏ تفعيل كل من الأداء الاجتماعي» والأداء 
الاقتصادي لقطاع الأوقاف في خدمة المجتمع والدولة فى of‏ واحد. 


الفصل الثاني 
التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف 


في السودان 


الفصل الثاني : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف في السودان 
الفصل الثانى 
التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف في السودان 
:١ Y‏ دور الأوقاف فى تحقيق التنمية الإنسانية : 
يقول الله تعالى + oll AP‏ جل لک GAT‏ دلوا فامشوأ ف متاكها 185 من 


4 2 e AA 5 4 ر‎ >, 
EN CLA A : من قائل‎ je ويقول‎ Oo a رذق وليه‎ 


اروا فى at US AA‏ كرا لعل CA‏ 
(الجمعة : .)٠١‏ هذه أوامر إلهية بالمشى فى مناكب الأرض» والانتشار فيهاء والابتغاء من 
فضل call‏ وكل تلك الأوامر Gola ee a‏ بممارسة مختلف العمليات الإنتاجية» 
وإعمار الأرض والتمكن منهاء أي تنميتهاء By‏ مفهوم الاستعمار في الإسلام لقوله 
تعالى : stil cS‏ الاق ls Sanus‏ (هود:١5).‏ ذلك OF‏ الحق -عرٌ 
وجل - قد Je sbi be‏ ال clajlee| Lo ly‏ رها لاء لقره 
Say: Jus‏ کڪ ANA‏ ك فيا A‏ (الأعراف (Ve:‏ 

ويقول الله تعالى: EP‏ اريت WE lr‏ من otk‏ ما (Kah ES‏ 
لَه إن AS‏ (البقرة : ۱۷۲). فنحن مأمورون من الله - عر Jos‏ - 
بالأكل» أي بالانتفاع بالرزق من جميع الوجوه كما يرى القرطبي في تفسيره. ذلك أنَّ 
الرزق ينصرف إلى كل ما له خاصية النفع» ماديا كان أو معنوياء وأن يكون eb‏ (حلالا 
مستلدًا)» أي أن يكون المنتفع به من الحلال الجيد النوع» تحقيمًا لقوله تعالى: JB‏ 
مِنَا رركم اله حلا Ab‏ (النحل:4١١).‏ ولن يتأتى ذلك VY)‏ عن طريق الإنتاج» 
فهناك أمر ضمني بالإنتاج حتى يتسنى تحقيق الأمر الصريح بالانتفاع والاستهلاك» Js‏ 
ذلك مرتبط بالدار الآخرة (وإليه النشور). ومدلول الشكر فى الآية :۱۷١(‏ البقرة) يفيد أن 
يوجه الإنتاج (النعم) إلى GEL‏ له ذلك Sf‏ الأموال أو الأرزاق (التعمة أو المنتجات) 
Cab‏ لإشباع حاجات الإنسان المنتج» أو من له حقوق ينبغي أن تؤدى إليه» وفقا 
لتوجيهات الإسلام» حتي يتحقق مضمون شكر الله. 

فالتنمية - في المنظور الإسلامي - تتسق مع» وتعبّر عن مفهوم الاستخلاف في 
الفكر الإسلامي». الذي يعنى تحقيق الرخاء الاقتصادي» والأمن الاجتماعي» والسمو 
الروحي» الذي يعبر عنه بالعرفان بالجميل» والشكر لله ces Je‏ وذلك هو معنى 
العبودية التامة ca‏ النابعة عن علم ومعرفة به je‏ وجلّ. أي Gos‏ التنمية الروحية» وهو 
ما تستهدفه في النهاية التنمية في المنظور الإسلامي. 
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وعليه فقد علقت الآية : (إن كنتم إياه تعبدون) عبادة الله je‏ وجل على تنفيذ أمرين : 


)١(‏ الأكل (الإنتاج والاستهلاك). )1( الشكر (الطاعة في التوزيع تقربًا لله ومراقبة 
له) وليس على الشكر فقط. ذلك sole OF‏ الله تعالى (طاعته وتزكية قيم الدين الروحية) 
متلازمة مع العمل على توافر الإنتاج الطيب» والتوزيع العادل له. ومن ثم نخلص إلى أن 
التدمية في المنظور الإسلامي فريضة دينية» Gag‏ إلى مراقبة الله في كل خطوة ومرحلة» 
وإلى al‏ والمستضع في sg, len 0 N GW‏ أن Gas‏ الح المافية ما عن إلا 
سبيل إلى تحقق التنمية الروحية. 

فالتنمية الإنسانية في حقيقتها الإسلامية عملية حضارية» لكونها تشمل مختلف أوجه 
النشاط في المجتمع› is‏ يحقق رفاهية الإنسان وكرامته. وهي أيضًا بناء للإنسان» وتحرير 
ca‏ وتطوير لكفاءاته» وإطلاق لقدراته» وتنمية لخصائصه» وصفاته» ومزاياه» وإسهاماته 
الإنسانية» وإعداده لأداء الدور المنوط به فى الحياة» وتحقيق الأهداف التى GE‏ من 
أ كبا diya! BUS) il‏ ااي اا iad) diay Wee Geo‏ 
الروحية والخلقية غاية التنمية في المفهوم الإسلامي الشامل للتنمية الإنسانية. ذلك OF‏ 
جوهر التنمية الإنسانية في الفكر الإسلامي هو تغيير حضاري» يتناول أبنية المجتمع BIS‏ 
ويشمل جوانبه المادية» والمعنوية والروحية معًا. 

ففى مجال (التنمية الإنسانية) lady‏ للمنظور الإسلامى ترتبط العملية الإنتاجية» وتنمية 
Gedy cay‏ العدالة والإصلاح» واجتناب الفسادء والظلم الاجتماعي» ارتباطًا sy‏ 
بالقيم والعقيدة الإسلامية. 

وعليه تبدو لنا التنمية في الفكر الإسلامي - كنشاط إنساني خلاق - بمنزلة جسم 
مخروطى » تشكل dell‏ الاقتصادية cae‏ والتدمية البشرية doy J deadly caló‏ قمته 
ee‏ 

ومن ثم نخلص إلى OF‏ (التنمية الإنسانية) في الفكر الإسلامي» ليست عملية إنتاج 
فحسب» وإنما هي عملية كفاية في الإنتاج» مصحوبة بعدالة في التوزيع» وأنها ليست 
عملية اقتصادية بحتة» وإنما هي عملية إنسانية» تهدف إلى تنمية الإنسان» وتقدمه في 
المجالين المادي» j ra‏ 

فالتنمية الاقتصادية تشير إلى زيادة وكفاءة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد» عن طريق التراكم 
الرأسمالى» ورأس المال الاجتماعى (التجهيزات الأساسية مثل الطرق» ووسائل الاتصال» elos‏ 
Gil ll‏ العا un... ٠‏ الما call‏ 5 فطاع Lei‏ وتويك قم القن EN‏ 
وتنمية الموارد الطبيعية» وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي . 


e‏ ا 


الفصل الثاني : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف فى السودان 


ويمكن الاستهداء بالمؤشرات الكلية للاقتصاد (كمعدل النمو للناتج المحلي 
الإجمالي» وميزان المدفوعات» والتجارة الخارجية» ومعدلات التضخمء ومعدلات سعر 
الصرف» ...) لقياس معدل النمو في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد» ولكن يعول على الدخل 
الحقيقي الذي يحقق حد الكفاية لا الكفاف» لكل فرد في المجتمع» ومن ثم إسقاط دخل 
الفرد أو استهلاكه فى المتوسط كمعيار» تقاس به التنمية الاقتصادية فى المنظور الإسلامى. 

أما التنمية البشرية فهي عملية ترمي في جوهرها إلى ترجمة (العدل الاجتماعي) إلى 
تدابير DLS‏ من بينها ؛ زيادة القدرة على ¿EN‏ بالاستثمان في الطاقة البشرية» وتمكين 
الإنسان من الاستفادة من ثمار هذا الإنتاج» أي التركيز بصورة أفضل على البشر. 

فالتنمية البشرية هي تنمية البشرء من أجل البشر .. وبالبشر. وتنمية البشر تعني 
الاستثمار في الموارد البشرية» بواسطة التعليم والخدمات الصحية والتدريب» أي تكوين 


والتنمية من أجل البشرء تعني الحرص على أن يتم توزيع حصاد النمو الاقتصادي 
المادي» الذي أسهم في إنتاجه البشر» بصورة عادلة. والتنمية بالبشر تعني ضرورة أن يتاح 
لكل فرد أن يأخذ دوره ومكانه» في مجال العمل المنتج والمجزي» Oly‏ يساهم في تطوير 
مجتمعه في المجال الثقافي» والاجتماعي» والسياسي بحرية وإرادة حقيقية. 


وينصرف مفهوم التنمية الروحية إلى تزكية قيم الدين في النفس ¿al y‏ ومراعاة 
الحق (كل ما هو قائم بأمر الله) في التعامل مع خصائص الأشياء وطبائعها وصورها. 
ويترتب على ذلك استخدام الموارد» والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية من قبل الفرد 
والمجتمع» في نشر وترسيخ القيم الإسلامية الرفيعة» كالعدل» والحرية» والشورى» 
والصبر» والتوكل» والمسؤولية الفردية» والاستقلالية» وكرامة الإنسان. ذلك SI‏ صرف 
الفعبة كينا قت له Goo‏ المعرقة af ely cll‏ 

— كان الإنسان هو محور )31 لتنمية الإنسانية) والقوة المحركة - بحكم استخلافه‎ iss 
pal فإن مباشرة مسئوليته في إعمار الأرض بدافع العقيدة» والقيم المنبثقة عنهاء تمثل‎ 
خصائص النموذج الإنساني للتنمية» وترتكز هذه المسئولية على نسق فريد من التوازن بين‎ 
Say المادة والروح» وبين الحياة الأولى‎ 
للمنظور الإسلامي:‎ y للمؤلف: حول تطوير واعتماد الدولة مقياسًا جديدًا للتنمية‎ Ve انظر‎ )١( 

السودان Led geil‏ مجلة أفكار جديدة» هيئة الأعمال الفكرية» العدد lt)‏ الخرطوم» السودان» 


آم ص ۸٥:‏ . 


Pa o 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة الوقف الإسلامي ومعظم صوره تجعل من الوقف 
ثروة استثمارية متزايدة. فالوقف الدائم في أصله» وشكله العام» وسواء كان مباشرًا أو 
استثماريّاء إنما هو ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار على سبيل التأبيد» بمنع بيعه 
واستهلاك قيمته» وبمنع تعطيله عن الاستغلال» وتجب صينته والإبقاء على قدرته على 
إنتاج السلع والخدمات التي خصص لإنتاجهاء ويحرم الانتقاص منه والتعدي ade‏ 

فالوقف إذن ليس استثمارًا فى المستقبل فقط. وإنما هو استثمار تراكمى أيضّاء من 
أهم خصائصه التزايد يوما بعد 57 بحيث يستديم الوقف السابق الذي أنشأته الأجيال 
الماضية» وتنضم إليه الأوقاف الجديدة التي ينشئها الجيل الحاضر”" . 

إل فكرة الوقف الإسلامي تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن القطاع الخاص 
والقطاع العام» وتحميله القيام بمجموعة من الأنشطة غير الربحية التي تخدم البنيات 
التحتية» وتنمية المجتمع في مجالاتة Ql‏ الاقتصادية والبشرية My‏ وة . 

كما أن فكرة الوقف الإسلامي تقوم على الارتقاء بالمجتمع من حالة الجمود والتعطل 
إلى IE‏ الإنتاج والعطاءء واستثمار كافة الموارد المادية الاقتصادية والبشرية والروحية» 
وتفعيل دورها فى الحياة. كما أنها تعمل على توجيه الاستثمارات الوقفية نحو الاحتياجات 
الأساسية للمجتمع وأولوياتها النسبية» ومتطلبات الحياة الكريمة. ذلك أنه يدعم الأسر الفقيرة 
بشكل متوازن بين الحاجات الروحية (دور العبادة)» والحاجات البشرية (المدارس»ء 
المستشفيات» مراكز التدريب والتأهيل. . . إلخ)» والحاجات المادية (المشروعات 
الإنتاجية. . .). بجانب مراعاة فرص العمل so il‏ وفق ظروف غير استغلالية» كما تؤمن 
لهم فرص العمل في مشروعات تعاونية كبيرة» وتعمل على تحرير الشرائح الفقيرة من أوهاق 
الفقر» والجهل والمرض . 

وبما أنَّ نظام الوقف يتصف بصفة التأبيد عند جمهور الفقهاء. لذلك فإن عمليات 
الإنفاق الوقفى توجه للمحافظة على العقارات الوقفية» والعناصر الإنتاجية» من أجل 
ضمان Ma! patel‏ 


كما ih‏ مشروعاته تحقق أبعادًا مهمة ذ في التوازن الاجتماعي» وخطط التنمية الوطنية» 


NA: محمد منذر قحف» الوقف الإسلامي؛ تطوره» إدارته» تنميته» مرجع سابق» ص‎ (N) 

(۲) المرجع نفسه» ص: .7١‏ 

LI BEY] الزرقاء» الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار» ندوة إدارة وتثمير ممتلكات‎ N) 
. ۱۸٤١: ص‎ eV AVE الإسلامي للتنمية» جدة»‎ 
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حيث تقوم مشروعات الوقف بدعم مجالات البر والإحسان وفق أهداف المصلحة العامة 
والأولويات الاجتماعية» وترتيب GEM‏ فالوقف يمثل النموذج (UN)‏ 
الحضاري المستقل الذي يمكنه أن يقف ويحد - إلى درجة كبيرة - من تغلغل النموذج 
التنموي الغربى» الذي يسلب Y‏ إرادتهاء ويجعلها تابعة من خلال أدوات هي في 
o Ms cea as ple deal‏ 


۲ - 7: تاريخ مؤسسة الأوقاف في السودان : 

تعتبر مؤسسة الوقف في السودان من أقدم المؤسسات الإسلامية. وقد عرف السودان 
نظام الوقف في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في العام لاه 
الموافق 5907م على يد حاكم مصر عبدالله بن أبي السرح عندما انتصر على النوبيين» وتم 
تحويل كنيسة دنقلا إلى ما عرف بمسجد دنقلا العجوز لاحمًا. ومن ثم اعتبر هذا المسجد 
من حيث السابقة التاريخية أول وقف إسلامي أنشئ في السودان» ثم أعقبه تأسيس عدد 
من الأوقاف في كل أصقاع السودان المختلفة متمثلا ذلك في ely‏ عدد من المساجدء 
ومدارس تحفيظ القران (sl)‏ والكتب الإسلامية. 

هذاء وقد قام عمارة دنقس» مؤسس السلطنة الزرقاء في العام (۹۰۹ه (p10rE/‏ 
كأول حاكم سوداني» بإنشاء أوقاف خارج السودان في مكة والمدينة. كما قام العبدلاب - 
أسلاف وزيره عبدالله جماع - لاحقا - بإنشاء أوقاف في مكة. وجميع هذه الأوقاف 
مازالت موجودة وتعرف بالأوقاف السنارية. وقد تم الحصول أخيرا في السعودية على 
الصكوك التي تبين مواقع هذه EN‏ وهي عقارات ثابتة (منازل وأراض) بعضها 
أوقاف عائلية e (úl)‏ وبعضها أوقاف (عامة). وبما Sf‏ الأوقاف أنشئث فى عهود سالفةء 
فمعظم صكوك الواقفين توضح rd‏ إنفاق ريع GES‏ تكون إما La‏ تحرير (عتق) 
العبيد» أو لصالح مجموعات محددة من الناس قدموا من السودان إلى مكة والمدينة لأداء 
مناسك الحج والعمرة. 


وعادة ما يعين الواقف أحد أقاربه أو من يأتمنه من القاطنين بمكة أو المدينة لإدارة 


N‏ ياسر عبد الكريم الحوراني» الوقف والتنمية في الأردن» عمان» دار مجدلاوي» et‏ ص: 
Me‏ 
دراسات الوحدة العربية» العدد «(YYo)‏ سبتمبر 2١14‏ ص :۱۱۷ . 


Magda Ismail Abdel Mohsin, The Revival of The Institution of Waqf in Sudan. (Y) 
AWQAF, No (8), Fifth Year, May 2005 - P: 35. 


o E 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


cai‏ كما cle‏ فى الصكوك» بالإضافة إلى GT‏ الواقفين كانوا حريضين على AS‏ على 
أبدية أو استمرارية ممتلكات أوقافهم» من خلال اشتراطهم OL‏ يوجه جزء من عائد 
أوقافهم إلى صيانة عين الوقف. 

وتجدر الإشارة إلى أنه فى عهد السلطنة الزرقاء - التى استمرت ثلاثة قرون - توافد 
ayaa. ee‏ سات alo‏ على wid a Cdk‏ 
والمدارس القرآنية (الخلاوي) لتدريس القرآن وعلومه» بالإضافة إلى أنهم قاموا بنشر 
المذهب المالكي الذي ساد في ربوع السودان المختلفة» وعن طريق المساجد والخلاوي 

نتشر التعليم الإسلامي الذي عمل على إسلام المجتمع الشمالي من السودان. 

هذاء وقد انتهى عهد السلطنة الزرقاء في العام ١١۱۸م»‏ عقب انتصار دولة الحكم 
التركي المصريء على يد الحاكم محمد علي باشاء الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في حياة 
المجتمع السوداني. وقد تمثلت هذه التغييرات في إدخال المركزية الإدارية في الحكمء 
والمحاكم العلمانية (غير الشرعية)» والبيروقراطية. بالإضافة إلى سوء إدارة أموال الأوقاف 
التي تسببت في إحجام الاس جن إنشاء أوقاف جديدة . بالإضافة إلى إدخال المذهمب الحنفي 
إلى قانون الوقف في السودان» كما Ú eal‏ في مصر بدلا من المذهب الشافعي . حيثك 
اعتبرت الدولة إدخاله مشجعًا لإنشاء الممتلكات الوقفية» ذلك أنه ly‏ للمذهب المالكي فإن 
الوقف غير مسترد» بينما يمكن التراجع عنه by‏ للمذهب الحنفي بعد وقفه. 

ومن ذلك التاريخ» عززت مركزية نظام الوقف في السودان» وصارت الدولة مسئولة 
عن الإشراف على كل ممتلكات الوقف» مما أعطى الدولة الحق فى تعيين نظار الوقف 
بمرتبات ثابتة دون الاعتماد على عوائد الوقف» الأمر الذي كان يلاقم النظار أو المؤتمنين 
إلى بذل جهد أكبر فى إدارة الأوقاف. إلا أن الحكومة قد فرضت ضرائب على ممتلكات 
الأوقاف» ولك من ellie‏ هك :وفنياتة الماح coe GS‏ رمات اقا 
وأخضعتهم لمراقبتهاء ومن ثم حدت من استقلاليتهم. كل هذه التغييرات التي جرت في 
القرن التاسع عشر كبحت من تأسيس أوقاف جديدة» وليس العكس. وتجدر الإشارة إلى 
öl‏ هذا العمل كان عامًا في كل الدول الإسلامية التي كانت في ظل الإمبراطورية العثمانية. 

في العام 188١‏ وَلَّى عهد الحكم العثماني المصري على يد الثورة المهدية» فقد قام 
محمد أحمد المهدي الحاكم للنظام الجديد» استشعارًا منه بأهمية إنشاء أوقاف جديدة» 
بإعادة إدارة الأوقاف إلى الواقفين أنفسهم» كما عين رئيسًا للقضاة أوكل إليه الإشراف على 
كل GES‏ ومن ثم أعيد تأسيس اللامركزية+ والتي استمرت حتى السبعينيات من القرن 
الماضي. هذا التغيير شجع السودانيين على تأسيس أوقاف جديدة» إذ إِنَّ إدارة أوقافهم 
ونظارتها عادت إليهم . 


e ta 
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ومن ناحية أخرى» لم تدم دولة المهدية طويلاء ففي العام VASA‏ باشر الحكم 
الإنجليزي المصري - تحت إدارة الاحتلال الإنجليزي - الأمر في السودان. في تلك 
الفترة Coney Soul Let‏ "هة القضاء الإسلامي" في سيل We,‏ بالقرازات الحكومية 
المتعلقة بالمسائل الإسلامية. ففي العام ۱۹٠١‏ وفي ظل هذه الهيئة» صدر JÁ‏ قانون 


إسلامي رسمياء لتغيير المذهب المالكي إلى المذهب الحنفي شاملا قانون الأوقاف . 

وفي خلال الحكم الإنجليزي آلت إدارة الوقف إلى رئيس القضاة السوداني» كأحد 
واجباته الرسمية» حيث اعتبر الوقف كحالة من OVE‏ قانون الأحوال الشخصية. ويبقاء الوقف 
تحت إدارة الواقفين أو المؤتمنين لديهم» وإشراف رئيس القضاءء اندفع الناس لتأسيس أوقاف 
جديدة بشكلها التقليدي المتمثل في العقارات الثابتة ؛ كالمساجد والدكاكين والمنازل» Aly‏ 
يعود عائدها إلى مجموعات صغيرة من الفقراء والمحتاجين. كما ينفق منها على العاملين فى 
المساجد والمدارس الإسلامية (الخلاوي). وبانقضاء الحكم الإنجليزي المصري» أصبح 
السودان جمهورية مستقلة في العام 1907 ومنذ ذلك العهد» وضعت إدارة الوقف تحت قسم 
خاص بالمحكمة الشرعية يعرف ب(قسم القانون Cold!‏ يعمل عن طريق مكتب رئيس القضاة. 

ونظرًا إلى فقدان مستندات (صكوك) الأوقاف العامة القديمة» ولعدم وجود توثيق 
سليم لممتلكات الأوقاف» فإنَّ معظم هذه الأوقاف أسيئت إدارتها بطرق مختلفة : 
Gi‏ استغلال ممتلكات الوقف دون دفع الأجرة المستحقة. 
Gi‏ استبدال بعض الأوقاف وتغييرها دون مراعاة مصلحة الوقف. 
Gl‏ إساءة مفهوم الوقف العائلي (N)‏ بحرمان OLS‏ دون الأبناء من الاستفادة من 

عوائد الوقف . 

وفي سبيل إيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي أشير إليهاء فقد قامت مركزية 
الأوقاف في السودان في سبعينيات القرن الماضي بوضع إدارة الأوقاف تحت وزارة الشئون 
الدينية . 

وبالرغم من OF‏ الوزارة أصدرت قانونا جديدا لمنع أي سوء استعمال أو استغلال 
ممكن لممتلكات الأوقاف, إلا أنَّ ذلك القانون لم ينفذ حينها في داخل السودان وخارجه 
بواسطة إدارة الأوقاف الجديدة. بالإضافة إلى ذلك فقد أعطيت وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف الجديدة الحق في تعيين نظارة الوقف أو المؤتمنين بخلاف ما كان في السابق» 
حيث كان من حق الواقفين تعيين النظار أو المؤتمنين من قبلهم للإشراف على ممتلكات 


أوقافهم ال 5 


)\( عبدالملك الجعلى» الوقف فى السودان» ندوة (إدارة وتثمير ممتلكات الوقف) تحرير حسن عبدالله 
الأمين» المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» جدة» ۱۹۸۷» ص EVA EV: o‏ 
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ونظرًا إلى إنفاذ الشريعة الإسلامية فى السودان فى بداية التسعينيات (AA)‏ فقد 
صدر قانون جديد» تم فيه الإشراف JS Je‏ الأوقاف السودائية التي شملت: 
الوقف العام (الوقف الخيري). | 
Gi‏ الوقف الخاص (الوقف الأهلي أو الذرّي). 
Gi‏ المشترك. 
ومع ذلك» öl‏ تنفيذ هذا القانون - فيما يتعلق بتنمية ممتلكات الأوقاف القديمة - لم 
EL‏ مجراه» ومنذ ذلك الحين OB‏ معظم الأوقاف ظلت معطلة (خربة) ومهملة» وغير 
مصونة لفترة طويلة . إلى جانب أنَّ معظم المعينين من نظار الأوقاف» تميزوا بسوء إدارتهم 
للأوقاف» مما كان Ke‏ فى Gu‏ الإيجارات والفساد» وسوء إدارة عوائد GUI‏ 
بالإضافة إلى قيام الك فسا بمصادرة من مات ME‏ 
كل هذه التغييرات منعت الناس من تأسيس أوقاف جديدة» إذ إنهم فقدوا الحق في 
إدارة أوقافهم الخاصة. وفي خلال تلك الفترة اقتصر تأسيس الوقف على الأتقياء فقط من 
الناس في مجالات محددة كالمساجد والدكاكين الملحقة بالمساجد لدعمها" . 
ales‏ يمكننا استنباط عدد من الحقائق : 
Ci‏ مفهوم صيانة الأوقاف وتنميتها كان في أدنى سلم أولويات النظم السياسية السابقة 
في السودان. 
Gi‏ تردي IE‏ الأوقاف؛ إذ ترك بعضها معطلا (خربًا) ومهملا لسوء إدارته» في حين 
تمت مصادرة البعض الآخر من قبل حكومات الأنظمة السابقة. ٠‏ 
Gili‏ لم تسع الحكومات السابقة لحل مشكلة الأوقاف الرئيسية المتعلقة بالإدارة وإشراف 
النظارء بل اتجهت بالإدارة من اللامركزية إلى المركزية» Ub‏ منها أن فى ذلك 
كن ل ا ۰ 
Civ‏ عندما تكون إدارة الأوقاف بيد الواقفين أو من يختارونهم لنظارة أوقافهم» نجد علدًا 
كبيرًا من الناس يقتدى بهم لتأسيس أوقاف جديدة» أما عندما يعهد بإدارة الأوقاف إلى 
الدولة» Sb‏ الحماس لتأسيس أوقاف جديدة يقل» ويتجه فقط على قلته إلى y‏ 
المساجد. 


)1( زهير عثمان نور» عائد الأوقاف في السودان وبيان الواقفين» مطبعة جامعة الخرطوم» 2١19945‏ 
ص : ma‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه» ‚Er ye‏ 
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: حجم وطبيعة الأوقاف في السودان‎ :# Y 

هناك نوعان من الوقف في السودان: 

أ) الوقف العام (الوقف الخيري)؛ والذي أسس بواسطة السلاطين والحكومات في 

داخل وخارج السودان. 

ب) الوقف الخاص (الوقف الأهلي)؛ والذي أسس بواسطة الأفراد. 

ومعظم هذه الأوقاف هو ممتلكات أو عقارات ثابتة كما في الجداول التالية. 

كما تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة الوقوف على كل ممتلكات ABI‏ في 
السودان بالرجوع إلى مرجع واحدء لعدم توافر إحصائيات كاملة Wye‏ لهذا الغرض. 
والبيانات التالية قامت على إحصائيات غير مكتملة جمعت وصنفت بواسطة هيئة الأوقاف 
الإسلامية في العام 1990¿ 

أ ) الوقف العام: 

هذا النوع من الوقف ينقسم إلى نوعين: 

(i‏ وقف ذاتي ¿(Sound Wagf)‏ هو الوقف الذي أنشئ خارج السودان بواسطة سلاطين 
السودان والحكام» خلال السلطنة الزرقاء وسلطنة الفور في أراضيهم الخاصة أو أملاكهم. 
ومعظم هذه الأوقاف تتمركز أساسًا في موقعين مقدّسين في مكة Rtas‏ 

وفي old‏ مع المدير العام لهيئة الأوقاف الإسلامية» ذكر بأنه ليس هناك معرفة بالكثير 
من هذه الأوقاف» حتى بدأت الدولة الحالية بإحياء مؤسسة الوقف في نهاية التسعينيات. 
وللحصول على معلومات عن هذه الأوقاف» فقد JRE‏ وفد مفوض من السودانيين لمعرفة 
هذه الأوقاف. وبالرغم من أنهم وجدوا صكوك بعض هذه الأوقاف» إلا أنَّ موقع بعضها 
مازال غير معروف» بالإضافة إلى el‏ وجدوا OF‏ استبدالا قد حدث لبعضها بسبب امتداد 
الحرم النبوي. وكما ذكر سابقًا Ob‏ معظم هذه الأوقاف قد وقفت لفائدة مجموعة من 
الوافدين إلى الأراضى المقدسة» وتحرير (عتق) العبيد» وللفقراء والمحتاجين من القاطنين 
ال ` 


(N)‏ حاج آدم حسين» مسيرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في السودان واحتياجاته التدموية» ورقة غير 
منشورة» هيئة الأوقاف الإسلامية» ٠۹۹٤‏ . 
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:(Wagf Unsound) وقف غير ذاتى‎ (ii 
وهو الوقف الذي أسس في داخل البلاد على أرض تابعة للدولة؛ على أرض‎ 
: الميري. العدد الكلي لهذه الأوقاف موضح في الجدول التالي‎ 
)۱-۲( جدول‎ 
وقف عام أنشئ داخل السودان‎ 


أرض كل من : 
قطعة fi‏ دار الهاتف صيانة المساجد فى المدينة 
الخرطوم | fü : YA‏ قاعة الصداقة الرئيسية» الطلاب» وأعمال 
(50 دانا) iii]‏ وزارة الشباب والرياضة خير أخرى 
/v‏ حديقة الحيوان 


Y Y A‏ عا A‏ رات 
بحري a oe‏ الاج 


صيانة المساجد» الطلااب» 
الفقراء» والمحتاجين 


oe‏ وأعمال البر 
| 3 
صا 
الإقليم مكتب +۲ مطعم صيانة المساجد وأعمال البر 
A ia EA‏ 


= هيئة — السودانية» = —— 

الجدول رقم )١-5(‏ يوضح العدد الكلي لممتلكات الأوقاف الذي أنشئ بواسطة 
الحكومة في السودان» ومن الصعوبة الوقوف على التواريخ الحقيقية لإنشاء هذه الأوقاف. 
ويلاحظ Öl‏ معظم هذه الأوقاف هي عقارات ثابتة . 

بالإضافة إلى أن أكبر عدد من الأوقاف أنشئ بواسطة الحكومة دكاكين (AAV)‏ تليها 
المنازل CON)‏ قطع أراض زراعية (۳)» عيادات )1( مطاعم MAL UN)‏ 
طواحين (۲)» ومخازن (۳). أرض وقفية أقيم عليها مبان (llas)‏ )1( وحديقة حيوان 
(برج Sul‏ حاليا) .)١(‏ 


أم درمان 


تت 
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كما Öl‏ عوائد معظم هذه الأوقاف تنفق لصيانة المساجد» ومرتبات العاملين فيهاء 
ولدعم الطلاب» والفقراء» والمحتاجين» ولمجمل أعمال البرء إلى جانب أن الإدارة 
الحالية لكل هذه الأوقاف تقوم بها هيئة الأوقاف الإسلامية. 
ب) الوقف الخاص CAD‏ في داخل السودان: 

هذا النوع من الوقف قد أنشئ بواسطة الأفراد في داخل السودان على أراضيهم أو 
ممتلكاتهم الخاصة . ومعظم هذه الأوقاف Le]‏ على شكل وقف خيري (ole)‏ أو وقف 

Se‏ احبر يدري 

Is!‏ )1-1( و العدد الكلي لممتلكات للوقف الأهلي من عام ١9١5‏ إلى 
65م.. وبالرغم من Öl‏ هذه المعلومات لا تعطي الأرقام الدقيقة أو الصحيحة» لكنها 
توضح الاتجاه العام لنوعية الأوقاف التي اعتاد السودانيون أن يوقفوها في سبيل الله. 


جدول رقم (۲-۲/ آ) 
الأوقاف الخاصة في المجال التجاري في السودان 


المصدر: هيئة الأوقاف الإسلامية للفترة Ir)‏ - 1196م) 


)١(‏ قانون الأوقاف 2١9945‏ عن: 
Magda Ismail Abdel Mohsin, The Revival of The Institution of Waqf in Sudan.‏ 
AWQAF, No (8), Fifth Year, May 2005 - P: 41.‏ 
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جدول رقم (~/Y-Y)‏ 
الأوقاف الخاصة فى مجال الخدمات الصحية والتعليمية فى السودان 


كك 2 5 EI CI CC IA‏ كه 
EE O E ee E‏ 
كك DE RE EN O O‏ اك DE‏ 


جدول رقم ava‏ 
الأوقاف الخاصة فى مجال الإسكان والفندقة فى السودان 


ات 
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جدول رقم /Y-Y)‏ 3( 
الأوقاف الخاصة في مجال الإنتاج الصناعي والخدمي والزراعي في السودان 


هت O‏ كي كي اي اك كر 
ا ااا اسا ا 
ss‏ ا EA A‏ لست اا FEES‏ 


اكاك 
الجملة a sl‏ 
al oe ۳ ٤ q ١‏ 
VY‏ ۱۳ 


المصدر: هيئة الأوقاف الإسلامية للفترة (p19%0 - ٩۰(‏ 

من الجدول رقم (۲-۲) يتضح OF‏ معظم ممتلكات الأوقاف الأهلية في السودان هي 
عقارات ثابتة. وكما هو الحال في الوقف العام» فإنه من الصعوبة بالنسبة إلى الوقف 
الخاص معرفة عدد المساجد الوقفية» لعدم توافر البيانات في كل الولايات» ماعدا 
العاصمة (ولاية الخرطوم)» حيث يوجد بها ٠١84‏ مسجدا؛ 505 في مدينة الخرطوم» 
۳ في الخرطوم بحري» £005 في مدينة pl‏ درمان. 

ويلاحظ فى الأوقاف الأخرى SF‏ بعضها اختص بالمجال التجاري» AV‏ دكاكين» 
Al ASES AY‏ تربيزة خضارء ٠٠١‏ تربيزة جزارة» WV‏ مخزناء مطعم واحد» OY‏ مكتبا 
تجاريا). وبعضها فى مجال الخدمات الصحية )1 Y‏ مستوصفا أو عيادة وصيدلية واحدة). 
AR A A‏ واج 
وروضة SUB‏ ومكتبة عامة). وبعضها في مجال الإسكان (١٠٠منازلء‏ ٤فنادقء‏ 


= :56 جد 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


ur‏ محلية بسيطة» Y‏ شقق» E‏ عنابر). وبعضها في مجال ZEN‏ والخدمات 
الاقتصادية (مصنع واحد» ٩‏ أفران» ٤‏ طواحین» ۳ محطات بترول). وبعضها في مجال 
الأراضى والمياه (أكثر من Ue ٠٤١۳‏ أراض زراعية» وأكثر من ٠١‏ قطعة أرض غير 
محفلا ا أراض زراعية» وبئر» وقطعة أرض تجارية) . 

وفي دراسة حديثة أعدتها لجنة وزارية» شكلها رئيس الجمهورية في العام 25٠١5‏ 
جاء فى تقريرها؛ أن dhe‏ العقارات للأوقاف فى السودان حتى تاريخه» قد بلغت 
COA) LoS) ee ly ) 4905‏ ,وف 
والسلطاني )£0 :1( وقمًا. as‏ يشر التقرير إلي الأوقاف في ولاية ee‏ كردفان وبحر 
الغزال الكبرى. كما أشار نفس التقرير إلى أن جملة الأوقاف فى السعودية بلغت )1( 
ON) ee) ee‏ 

وفي دراسة أخرى لهيئة الأوقاف الإسلامية في العام ۷٠٠۲م‏ لحصر الأوقاف a‏ 
السودان cle‏ فى تقريرها؛ أنَّ جملة عقارات الأوقاف بلغت lo Wy (AVYA)‏ فيها ولاية 
غرب OS‏ وبحر الغزال الكبرى والسعودية» وأغفلت ولاية الاستواتية الكبرى. انظر 
الجدول رقم (۳-۲). 


جدول رقم (Y-Y)‏ 
حصر الأوقاف بالسودان حسب تقرير اللجنة الوزارية وهيئة الأوقاف الإسلامية 
8 عدد الأوقاف 
عدد ونوع الوقف حسب تقرير اللجنة 
الوزارية 


الأوقاف الإسلامية 


الفصل الثانى : التكوين الاقتصادى لقطاع الوقف فى السودان 
ني ين ESA‏ شي 


تابع / جدول رقم (r-Y)‏ 
حصر الأوقاف بالسودان حسب تقرير اللجنة الوزارية وهيئة الأوقاف الإسلامية 
8 عدد الأوقاف 
عدد ونوع الوقف حسب تة 
الوزارية 


الأوقاف الإسلامية 


ce ES E CI‏ كر 
Pw fe Pee Pe Po [he‏ 
AAA RA‏ 
me Ds‏ 
ee es‏ 
SS CO EKSE EEE‏ 
ee] RA‏ 
“مضع ee fee‏ 
بسي | | | م 0 
de] A‏ 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


وعند مقارنة الدراستين يلاحظ عدم الإشارة إلى بيانات سبع ولايات في الدراسة 
الثانية» وثمانى ولايات فى الدراسة الأولى. إلى جانب الاختلاف الكبير فى البيانات بين 
الدراستين . ¿Ma‏ لامك أن نعزوه إلى الاختلاف في تاريخ إجراء cal yal‏ إذ يفترض 
فى هذه الحالة df‏ تكون dhe‏ العقارات فى الدراسة الثانية» بالنسبة إلى كل ولاية أكثر 
ie‏ وهذا مالا تعكسه البيانات . ٠‏ 

LS‏ لايمكن أن نعزوه إلى GHEY‏ في طريقة حصر العقارات» حيث تعتمد إحدى 
الدراستين على رقم القطعة في حقية شرط الواقف دون الاعتبار بما عليها من مبان أو 
عقارات» وتعتمد الدراسة الأخرى فى طريقة حصرها على عدد المبانى والعقارات 
ee‏ جنال a: IA‏ کک فى اا 
أن تكون كل البيانات فى إحدى الدراستين أكثر عددًا من الأخرى. وهذا ھا Uso Y‏ 
بيانات الدراستين» إذ Si dl‏ الأوقاف فى كل من ولاية القضارف (VA)‏ وجنوب دارفور 
Cr)‏ وأعالى النيل OA)‏ فى dul pal‏ الأولى أكبر من مثيلتها فى الدراسة الثانية. كما 
öl‏ عدد الأوقاف فى كل الو OLY‏ الأخرى فى الدراسة الثانية أكبر 5% لديا فی الدراسة 
الأولى. 

ومن ثم نخلص إلى Öl‏ هناك عدم Bo‏ في البيانات عند حصر الأوقاف بالنسبة إلى 
اللجنة الوزارية أو هيئة الأوقاف الإسلامية» الأمر الذي يؤثر سلبًا في وضع الخطط 
والسياسات» لتطوير قطاع الوقف في السودان. 

وتجدر الإشارة إلى OF‏ عددًا كبيرًا من الناس» يفضلون أن يتمثل وقفهم في دكاكين 
بالقرب من المساجد لدعمها ole‏ كما يلاحظ أن قليلا من الناس يتجه إلى وقف منشآت 
في مجال الخدمات الطبية» أو التعليمية» أو الثقافية» أو الإنتاجية» بالرغم من فائدتها 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع . 

ولقد قُصد من معظم هذه الأوقاف أن تؤجرء ويستغل عائد إيجارها لصيانة 
المساجد» وتوفير مرتبات dW‏ والمؤذنين وعمال المساجد» ومعلمي المدارس 
LLY‏ (الخلاوي)ء والأقارب والفقراء والمحتاجين. إلى جانب Ef‏ كل ممتلكات 
الأوقاف كانت تؤجر وفقًا للصيغ التقليدية مثل : 
١‏ - الحكر (حق إيجار لفترة طويلة). 
۲ - الإجارتين (إيجار بدفع مزدوج). 

ومن ثم نشأ عدد من المشاكل» ليس أقلها مطالبة المستأجرين بملكية الوقف في 


= 


الفصل الثاني : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف فى السودان 


المستقبل؛ أي اغتصاب Ge‏ الملكية للوقف . بالإضافة إلى تدنى دخل الإيجارات - بسبب 
الإهمال وسوء الإدارة - ومصادرة ممتلكات الأوقاف فى عهود الأنظمة السابقة» مما أدى 
إلى قصور في الموارد لتغطية أعطيات المستفيدين الذين تم تحديدهم في شرط الواقف. 


وفي نهاية القرن العشرين» استشعرت الحكومة الحالية الحاجة العاجلة لإحياء مؤسسة 
الوقف» لاستعادة دورها الاقتصادي» والاجتماعى (البشري)» والروحي التنموي من جديد. 

ولإتجاز ذلك فد cud‏ الحكومة الحالية alg) ke Kes‏ المؤسسة طرق شخنانة» 
وهذا الدعم سوف يُسلط الضوء عليه في الأقسام PES‏ 


: عوائد الأوقاف السودانية وتوزيعها‎ :5 - Y 

عندما أنشئت الهيئة وباشرت الإشراف على ممتلكات الأوقاف» لم توجد سجلات 
رسمية أو حتى مسوحات قامت بها أي من إدارات الوقف السابقة» وذلك للتحقق من 
كفاءة وموقف الوقف. وأول مسح للممتلكات التي تخص الهيئة في داخل السودان 
وخارجه» قد تم فقط في ظل نظام الإنقاذ في العام ۱۹۹۰ . 

وفي الجزء JU‏ سوف نوضح كل عائدات الوقف وتوزيعها في بداية عهد نظام 
الإنقاذ في العام 2١984‏ ونتتبع الجهود التي بذلت لإحياء مؤسسة الوقف خلال الفترة 
oY eV A‏ ومدى تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي» لعقد مقارنة لما كان عليه قطاع 
الوقف» وما آل إليه أخيرًا من تنمية أو تراجع. هذاء وسوف نركز على ولاية الخرطوم 
نظرا إلى توافر البيانات مقارنة بالولايات الأخرى. 


: عوائد ممتلكات الوقف‎ (i 
عندما باشرت الهيئة مسئولياتها في الإشراف على الأوقاف في‎ - ١484 في العام‎ 
درمان)» وجدت أنَّ عائد‎ el السودان» لاسيما في العاصمة المحلية (الخرطوم/ بحري/‎ 


الوقف في حدود ١,8‏ مليون جنيه lage‏ وبعد الجهود التي بذلت لإحياء مؤسسة 
الوقف» ارتفع العائد كما هو موضح في الجدول التالي : 


((Magda Ismail Abdel Mohsin, The Revival of The Institution of Waqf in Sudan. (\) 

AWQAF, No (8), Fifth Year, May 2005 U PP: 33U61. 

(N)‏ أحمد الأمين عبد الله النعيم» سيرة هيئة الأوقاف الإسلامية» NV‏ ص: ١١ء‏ الطيب خليل 
بانقا خليفة» الأوقاف السودانية في دراسة ميدانية» 1۹۹۷» ص: 5. 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


جدول رقم (£-Y)‏ 
العائد من ممتلكات الوقف لولاية الخرطوم (بالجنيه السوداني)""' . 


2 تك IO COCO‏ كه 


ed 555 ال‎ ET 


المصدر: هيئة الأوقاف الإسلامية 


ونظرا للتنمية التي تمت لبعض ممتلكات الأوقاف القديمة» فقد زاد الدخل من ١,8‏ 
مليون في العام ١9894‏ إلى ۱۷ مليونا تقريبًا في العام ۱۹۹١‏ إلى أكثر من ٠١‏ مليونا في 
العام ۷ إلى ٠١,8‏ ملايين جنيه سوداني تقريبًا» وإلى حوالي 4,4 ملايين جنيه سوداني 
(أو ما يعادل 4 مليارات ae‏ سوداني تقریباء وإلى حوالي 4,4 مليارات جنيه سوداني 
مقارنة بالعام 1۹۸4ء إذ إن الجنيه السوداني عام 7٠٠١“‏ وما بعدها يعادل ٠٠٠١‏ جنيه 
(AMA ple Slo gus‏ العامين Veg Vert‏ على N‏ 

وتجدر EN‏ أضول الرقف قد cedst‏ إذ loll ode Sf‏ قد. el‏ 
معدلات عالية من التضخم .)/٠٠١(‏ وانخفاض لقيمة العملة السودانية» بسبب سياسة 

على كل حال» من هذه الأرقام يمكننا أن نرصد فرص النجاح» إذ إِنَّ تقديراتنا 
توضح أنه في العام 1447 كان دخل الأوقاف من قبل ثلاث ولايات سودانية يمثل ١,٠7‏ 
من الدخل القومي» والذي ارتفع إلى ٠.٠5‏ في الناتج القومي في العام ۱۹۹۷ . 

كما تجدر الإشارة إلى الأثر الإيجابى لسياسة الخصخصة التى تمت فى إطار سياسة 

الإصلاح الاقتصادي على قطاع الوقف فى السودان» وذلك من خلال تحويل دار الهاتف 


)\( الجنيه السوداني عام 5١١1م‏ يعادل ٠٠١١‏ جنيه سوداني عام ۱۹۸٩۹‏ . 


الفصل الثاني : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف فى السودان 


- التي كانت تقدم خدمة عامة للمواطنين دون سعر التكلفة أحيانًا - إلى سوداتل 
للاتصالات التي تعمل كشركة خاصة تقدم خدماتها للمواطنين بالسعر الحر. الأمر الذي 
ضاعف كثيرًا من دخلها وكذلك من دخل قطاع الوقف في السودان» إذ إن أرض دار 
الهاتف هي إحدى AN‏ التي استغلتها الدولة كدار للهاتف في الأعوام السابقة» وعند 
استردادها من قبل الأوقاف» ساهمت بها كرأسمال عينى مشارك فى شركة سوداتل 
للاتصالات . ويظهر هذا الآثر في زيادة عوائد العام ۱۹۹۷ للأوقاف عند تسلم عوائد العام 
۷ والأعوام السابقة. 

ومن ثم يمكن القول بأنه إذا تمت تنمية كل ممتلكات الأوقاف في كل ولايات 
السودان» وجرى إنشاء أوقاف جديدة» فإن ذلك يؤدي إلى زيادة إيرادات الأوقاف» لتجعل 
منها مؤسسات تمويلية» يمكنها أن تلعب دورًا إيجابيًا في تمويل بعض مشروعات التنمية 
O. 5‏ 
فى السودان . 


: توزيع عوائد الوقف‎ (ii 
للأوقاف» قسم‎ ١145 بالرغم من أن أسس توزيع عوائد الوقف موضحة في قانون‎ 

)10( في الجزء الخامس كما يلي: 
١‏ - نسبة معينة تخصص لمشروع استثمار عوائد الوقف. 
- نسبة معينة تخصص للصيانة والإدارة. 
- نسبة معينة للمساجد وصيانتها. 
- الباقي يوزع dy‏ لشرط الواقف LS)‏ جاء في حقية الواقف) . 

يلاحظ df‏ عوائد الأوقاف وزعت إلى أربعة أنصبة؛ جزء يدفع كمرتبات للعاملين 
بالمؤسسة الوقفية» وجزء لمقابلة الخدمات التي تحتاجها المؤسسة» وجزء ثالث لتلبية 
شرط الواقفين» والجزء الأخير لصيانة المساجد. كما هو مبين في الجدول التالي رقم (۲- 
٠٥‏ ومن ثم تجدر الإشارة إلى عدم الالتزام بتخصيص نسبة معينة لمشروع استثمار عوائد 
الأوقاف حتى العام ۷ وفمًا لما جاء في قانون ۱۹۹٤‏ . 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


جدول رقم (o-Y)‏ 
توزيع دخل الأوقاف (بالدينار "(gla ged!‏ 


يد ا ame | me‏ 
E‏ | = 
صف | سان | صا 
مدصي | m Tem‏ 


المصدر: هيئة الأوقاف الإسلامية 


هذاء ويلاحظ من الجدول رقم (؟5-7) أنَّ عوائد الأوقاف في السودان بلغت في 
العام 7١٠7م‏ حوالي 04 مليون جنيه سوداني (آي حوالي 04 مليار جنيه سوداني مقارنة 
ply‏ 1989م)» وفي العام ۲۰۰۷م حوالي VV‏ مليون جنيه سوداني GD‏ حوالي ١١‏ مليار 
جنيه سوداني مقارنة بعام ¿(AR‏ كما تجدر الإشارة إلى OT‏ الزيادة الكبيرة في العوائد في 
العام ٠٠٠۲م‏ تعزى إلى توريد أرباح أسهم سوداتل بمتأخراتها للأعوام السابقة. وهذه 
الأسهم تمثل نصيب الأوقاف في شركة سوداتل لدخول هيئة الأوقاف الإسلامية كشريك 
فى الشركة مقابل قيمة الأرض الوقفية التى كانت تعرف بأرض دار الهاتف. ويلاحظ Lal‏ 
أن المغيرروفاك AREAS‏ فل نة IVY‏ وا Yee gall‏ 
و۷٠٠۲م‏ على التوالي. 

كما يلاحظ df‏ كل الولايات» ماعدا الولاية الشمالية والجزيرة وسنار في العام 
5 لم تلتزم في إنفاقها بالصرف حسب التوجيه الاتحادي بنسبة لا تقل عن ING‏ من 
إيراداتها على شرط الواقف. وفي العام ۷٠٠۲م‏ حتى الولايات الثلاث المشار إليها لم 
تحافظ على التزامها بنسبة شرط cai I‏ بل إن معظم الولايات انخفضت نسبة إنفاقها على 
شرط الواقف Le‏ كانت عليه في العام ١٠٠٠۲م»‏ مما ترتب عليه أن تقل نسبة الصرف على 
شرط الواقف عن /7١‏ و٠۷‏ من جملة الإيرادات للعامين ۲٠٠۷ ٠٠٠٠‏ على التوالي. 


الدينار ٠١ Joly‏ جنيهات سودانية . 
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الفصل SUI‏ : التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف فى السودان 


جدول رقم AN‏ 
عوائد ومصروفات الأوقاف وموقف تنفيذ شرط الواقف حسب الميزانية 
eye pls‏ 6 0 


CO actos a‏ دع 
NE ENEE o۸ vor‏ 
BEE | rT | ee ER EZ‏ 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


تابع / جدول رقم (1-Y)‏ 
عوائد ومصروفات الأوقاف وموقف تنفيذ شرط الواقف حسب الميزانية 
ever pls‏ 6 ب 


yıreıav | VAL UY YO | garıvaro | ين‎ 


جنوب دار فور 
PP E EA‏ 
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الفصل O‏ التكوين الاقتصادي لقطاع الوقف فى السودان 


تابع / جدول رقم CAD)‏ 
عوائد ومصروفات الأوقاف وموقف تنفيذ شرط الواقف حسب الميزانية 
لعامى aria‏ 6 م 


)١‏ ولاية النيل الأزرق: مصروفاتها الإدارية (مبلغ محدد) نظرا إلى أنه يدعم من قبل الوزارة 
الولائية بعد تحويل الأوقاف إلى إدارة dub‏ للوزارة! ! يحتاج الأمر لمراجعة إدارية. 
EST‏ مضاعفة الإيرادات في 5١٠7م‏ عن ۷٠٠۲م‏ بسبب توريد أرباح أسهم 

سوداتل لمصلحة ولاية الخرطوم كاملة بمتأخراتها للأعوام السابقة . 
Y‏ - 5: السمات الاقتصادية لقطاع الوقف في السودان : 

تتجلى السمات الاقتصادية لقطاع الوقف في السودان في تغليب القطاع العقاري 
الوقفي على La‏ القطاعات الوقفية ؛ الصناعية والخدمية والمالية والزراعية» بالرغم من أنَّ 
القطاع العقاري (قطاع البناء والتشييد) في السودان لا تتعدى نسبة مساهمته في الناتج 
القومي 11 كثيرّاء بالنسبة إلى الفترة da A‏ يتراجع حجم القطاع 
الزراعي الوقفي بالرغم من حجم القطاع الزراعي الكبير بالنسبة إلى هيكل القطاعات 


.7”0 وزارة المالية والاقتصاد الوطنى». السودان ص:‎ cab ee العرض الاقتصادي‎ O) 
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الأخرى في السودان» ومساهمته الكبيرة بأكثر من /4٠‏ من الناتج Va‏ 
تتدنى كثيرًا المساهمة الوقفية في المجال المالي والصناعي والخدمي» لاسيما التعليم 
والصحة» بالرغم من أهميتها في هيكل القطاعات الوقفية. كما تجدر الإشارة إلى OF‏ 
القطاع العقاري الوقفي يتمركز في ولاية الخرطوم» وفي مواقع ذات deal‏ اقتصادية» وقيمة 
UL‏ عالية. كما öl‏ هناك إضافات تراكمية للأصول بالنسبة إلى العقارات الوقفية التى جرى 
إعمارها في العقدين الأخيرين فقط. وبالنسبة إلى الأراضي الوقفية في المواقع dial‏ إذ 
öl‏ قيمتها في ارتفاع متواصل لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية» ومبررة أحيانّاء وغير مبررة 
في أغلب الأحيان. ويبدو واضحًا أن سياسات الإصلاح الاقتصادي كان لها أثر إيجابي 
كبير في زيادة عوائد القطاع العقاري الوقفي في العقدين الأخيرين» خاصة في المواقع 
المميزة في ولاية الخرطوم» وذلك لدورها في تحريك النشاط الاقتصادي وفك قيوده» مما 
دفع عددا من المستثمرين والممولين إلى تنمية هذه العقارات واستغلالهاء خاصة أن أسعار 
الخدمات والسلع التي يقدمها المستثمرون مجزية لأنها تخضع لأسعار السوق الحر. 


YO? ص‎ and المرجع‎ (\) 


=: Ol = 
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الفصل الثالث 
قطاع الأوقاف والإطار القانوني لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


LA -¥‏ سياسات الإصلاح الاقتصادي قبل العام ۹م : 

تمثلت الأوضاع الاقتصادية - التي سادت في الفترة التي سبقت العام VIVA‏ في 
ارتفاع معدلات التضخم» مع عجز مستمر في الموازنة الخارجية فاقم من النقص الحاد في 
العملة الأجنبية» مما أقعد الاقتصاد عن الوفاء بالتزاماته الخارجية. وقد دفعت هذه 
الأوضاع إلى إعلان برنامج التركيز الاقتصادي والإصلاح المالي في ۷۹/۷۸ الذي تم في 
إطاره إعلان إصلاحات في نظام التجارة الخارجية. 

وقد بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي في السودان في العام ۷۹/۷۸ في ظل نظام 
مايوء الذي امتد خلال الفترة من YO‏ مايو ١979‏ حتى أبريل ۱۹۸٩‏ . 


هذاء ويرى أحد الباحثين"'' أنَّ أسبقيات تنفيذ ما أعلنه الوزير كبرنامج» تخلو من أي 


مؤشرات اقتصادية كمية يمكن على أساسها الحكم على : 
Gi‏ تنفيذ البرنامج فيما بعد. 
(ii‏ صياغة الميزانية. 
Citi‏ الأمرين معا. 

كينا LEG)‏ ف Glee‏ عق اد السا I telat‏ 
كان عليه الحال الاقتصادي آنذاك . و ob‏ ما أعلنه الوزير لايرقى إلى مرتبة برنامج 
اقتصادي» وما هو إلا مجرد "إعلان نوايا"» تعترف فيه الحكومة صراحة ببداية Age‏ تسلم 
صندوق النقد الدولي لزمام الإدارة الاقتصادية في السودان. ويؤكد ذلك OMe]‏ الوزير أمام 
المجلس التشريعي بعد شهر من خطابه الأول: 
ن) تخفيض سعر الجنيه السوداني. 
ii‏ تحسين موقف ميزان المدفوعات كأسبقية لتنفيذ البرنامج المعلن. 

الأمر الذي يتطابق مع تحليل صندوق النقد الدولي - الذي استند أساسًا إلى النتائج 


والسياسات الاقتصادية في السودان CVAA/VAVA)‏ كراسة دورية رقم CCT)‏ يوليو ١۱۹۸ء‏ 
مركز الدراسات والبحوث الإنمائية» كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية» جامعة الخرطوم 
يوليو «\4A0‏ السودان» ص : | Ne‏ 
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الأولية للدراسة التي قام بها كريم نشاشيبي“ - لما أسماه بالخلل الأساسي في ميزان 
ol ated) Gye jaw paddy, allas cole dil‏ لمعالجة ze ll‏ ميزان 
المدفوعات» كأحد pal‏ سياسات برنامج التركيز. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أنَّ إطار التحليل الذي قام به نشاشيبي لتعديل سعر الصرف 
للجنيه السوداني» قد واجه نقدًا واسعًا من الاقتصاديين في الداخل”" Me ells‏ 


: تخفيض العملة المحلية على الاقتصاد السودانى‎ Sy Y 

كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج التركيز الاقتصادي والإصلاح المالي قد تمحور في 
سياسة تخفيض العملة المحلية» معلا على حفز أموال المغتربين للتدفق عبر القنوات 
المصرفية. ولا شك فى OF‏ التخفيض - من الناحية النظرية - يمكن أن يؤدي إلى استغلال 
الموارد المعطلة في الاقتصاد القومي في وقت إجرائه» مما ينتج عنه زيادة في الدخل 
الحقيقي» متى ما كانت هناك مرونة كافية يتميز بها عرض السلع والخدمات المنتجة 
للصادر عند تغير الأسعارء وإلا SB‏ التخفيض لن يترك ele! Ig‏ وربما كان PY‏ 
Se‏ (تضخميًا) . 

ولما كان السودان (أولا) يعتمد فى صادراته على المنتجات الزراعية الأولية التى 
تتسم بعدم مرونة عرضها عندما تتغير الأسعار مقارنة بالسلع الصناعية» ذلك أنها aes‏ 
لظروف طبيعية وبيئية تختلف من موسم إلى اخرء وتبعًا لذلك تتذبذب الإنتاجية باختلاف 
el yo‏ فقد فشلت سياسة تخفيض العملة المحلية. 

إلى of ce‏ الطلب de ¿Y‏ ضادرات السودان من lee!‏ الزراغية الأولية 
عا ind‏ وين oy‏ فد LSI GU‏ التصدرة hil ge‏ فى UE‏ خر 
بتوالي cole‏ حيث كانت 958,5 DL AN‏ (١۱۹۷م)‏ وانخفضت إلى ۳ JL i‏ 
(AD)‏ وقد يعزى هذا التراجع إلى الانخفاض في الإنتاجية» وهو pl‏ لايبرر أو يدعم 
سياسة التخفيض» بل يؤكد فشلها. 


() كريم نشاشيبي» جانب العرض كإطار لتعديل أسعار الصرف في البلدان النامية: تجربة السودان» 
أوراق العاملين بصندوق النقد الدولی» ٠۹۸۰‏ . 

pie js سوق‎ SO + da el de rl te el عبد‎ del 2G) 
EVAAT cp gh sll deal مطنة‎ cade مث‎ e logo ated صرت‎ 

(۳) م. ن حسين» آ. ثيرلول» اعتماد الصندوق لجانب العرض كمنهج لتخفيض سعر الصرف: تقويم 
حالة السودان» معهد أكسفورد للإحصاء والاقتصادء إنجلتراء ٠۹۸٩٤‏ . 


Ha 
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* - ۳: برنامج إصلاح السياسات المتعلقة بالنقد الأجنبي والتجارة 

الخارجية : 
أعلن هذا البرنامج في ٠١‏ سبتمبر ١914‏ من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني 

آنذاك» وقد هدف إلى تحقيق OM‏ 

Gi‏ الانتقال بنظام سعر صرف الجنيه السوداني من التعددية (ثلاثة أسعار صرف بعد 
التخفيض الأول؛ رسمي وتشجيعي وثالث للمغتربين) إلى التوحيد (سعرين» 
الرسمي والموازي)» والذي يمثل تحقيمًا جزئيًا للهدف الأمثل القائل بتوحيد أسعار 
الصرف الذي يتبناه صندوق النقد الدولي. 

Gi‏ تحرير المعاملات التجارية الخارجية» وذلك بإلغاء بعض مؤشرات التشوهات» التي 
تفرز هامشًا للاختلاف بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية» مثل ضرائب التجارة 
ci‏ والقيود الكمية. E.‏ 

iii‏ خلق سوق محلي في العملات الأجنبية» وذلك من خلال إلغاء القيود القانونية 
الخاصة بحيازة النقد الأجنبي والاتجار cad‏ وتحويله من وإلى داخل القطر. 
ومن نافلة القول OF‏ هذا البرنامج يمثل خطوة أولية نحو تحقيق الأهداف المثلى 

للصندوق كما سيتضح NY‏ 


: البرنامج الاقتصادي الأساسي (برنامج الإنعاش الاقتصادي)‎ : 4 Y 


أعلن هذا البرنامج في التاسع من نوفمبر 1۹۸١‏ من قبل رئيس الجمهورية» وقد 
اشتمل البرنامج على اثني "ie‏ إجراء أو سياسة» يرى دكتور علي عبد القادر أنها 
لاتختلف في فحواها عن مكونات "برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي اقترحه البنك 
الدولى لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنَّ كل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في 
تمت صياغتها ly‏ لمفاهيم الاقتصاد الرأسمالي الذي تتبناه المؤسستان الدوليتان» ولم ينشأ 


)\( انظر وثائق المجلس التشريعى » دورة الانعقاد cS‏ الجلسة A ce sb Sl AND‏ 

)1( علي عبد القادر» الاقتصاد السوداني بين صندوق النقد والجهات «¿plo er cian!‏ 
Yiye‏ 

-VE-NV te المرجع نفسه»‎ (m) 


A, es 
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الإصلاح الاقتصادي في السودان - كما هو الحال في الدول الإسلامية الأخرى التي 
تصنف غالبيتها في مصاف الدول النامية - وفقا لمفاهيم ومبادئ الاقتصاد الإسلامي» كما 
يقتضي أمر عقيدته وتوجه السودان الإسلامي في العام 19/17م. 
كما أنه من الواضح أن كل سياسات الإصلاح الاقتصادي قبل العام ٩۱۹۸م‏ اتسمت 
بعدم الفاعلية» والإخفاق في تحقيق بيئة اقتصادية مواتية» أو تحسين مناخ الاستثمار 
المحلي والأجنبي. كما أن ذلك تلازم مع عدم تفعيل للقوانين التي أنشئت لتطوير الأوقاف 
مثل قانون عام ep VAT - Av - ۷١‏ لعدم توافر الإرادة السياسية الفاعلة وسوء الإدارة 
كما سيرد لاحقاء الأمر الذي انعدمت فيه أي آثار إيجابية لسياسات الإصلاح الاقتصادي 
على قطاع الوقف قبل العام ¿VÍAS‏ 
١ - ۳‏ : برنامج الإصلاح الاقتصادي لنظام الإنقاذ : 
تركز عمل الدولة في المجال الاقتصادي في عامها الأول JA)‏ + 199( على الآتي : 
١‏ - استعادة الحقوق الضائعة والأموال المنهوبة» والموارد المهدرة» التي استباحها النظام 
الحزبي . 
Y‏ - إعادة إرساء العمل الاقتصادي على قواعد ESET‏ 
Y‏ - ترشيد وتنظيم استغلال الموارد الشحيحة التي وجدتها حكومة ثورة الإنقاذ الوطني» 
فى إطار شعار الاعتماد على الذات (وذلك نتيجة لما واجهته الثورة من حصار 
ip A JE ge egal‏ 
> - عقد مؤتمر الإنقاذ الاقتصادي لإيجاد البدائل والمخرج» على أساس تفكير وطني 
مستقل» ومنظور أخلاقي أصيل نابع من عقيدة UNI‏ 
ومن ثم اعتمدت موجهات المؤتمر أساسًا على البرنامج الثلاثي WM‏ الاقتصادي 
للأعوام 97/5٠‏ الذي يهدف إلى إصلاحات اقتصادية» وذلك بتكثيف الاستثمارات 
في القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاءء وتغيير التركيب الهيكلي 


للاقتصاد من خلال إجراء تعديلات واسعة في aa‏ وهياكل النظام المصرفي » 
واستخدام الموارد» وتشجيع مساهمات القطاع الخاص› وإلغاء احتكار الدولة لكافة 


O)‏ الإستراتيجية القومية الشاملة (۱۹۹۲ - ١٠٠۲م)‏ مركز الدراسات الإستراتيجية» الخرطوم» 
Vie «\b‏ 
Mm‏ انظر البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي للأعوام 1990/90¿ جمهورية السودان» ص:١.‏ 


a 
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مجالات الاستثمار» من الإنتاج إلى التسويق الداخلي» والتخلص من بعض 
المؤسسات والشركات العامة. 

ه - كما تضمن البرنامج إطارًا للانفتاح الاقتصادي» وتحرير الأسعار» وإرساء القواعد 
العامة لاقتصاد السوق» وتحرير الصادرات» وتقديم الدعم اللازم لهاء وإزالة كل 
العقبات الإدارية والقانونية التي تعيق نشاط المستثمرين» ورجال الأعمال والعاملين 
فى ای ta‏ أل رارك لوي yall‏ البو SE fen) ll‏ 
العديد من الإجراءات التحفيزية» والسياسات VEL‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في إطار الميزانية العامة للعام ۹۰٩/۱۹۹۱م‏ - التي 

وضعت على ضوء توجيهات البرنامج الثلاثي لاإنقاذ الاقتصادي - تخصيص حوالي 

7 من إجمالي النفقات العامة للتنمية» والتي قدرت بمبلغ 6 مليارات ie‏ 
هذاء وقد حددت وثيقة البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الوسائل العامة التي ينبغي 

أن تستخدم لتحقيق الأهداف المحددة في الآتي : 

١‏ - التركيز بصورة كبيرة وأساسية على التنمية الزراعية. 

۲ - تحرير الصادر» وتقديم الدعم اللازم له. 

۳ - توفير موارد حقيقية من المصادر الداخلية والخارجية. 

. إزالة كل العقبات الإدارية» والاقتصادية» والقانونية أمام القطاع الخاص‎ - ٤ 

كما تجدر الإشارة إلى أنه في ٤‏ أغسطس ۱۹۹۰ء صدر قرار وزاري من وزارة 

المالية والتخطيط الاقتصادي لإلغاء الصيغ الربوية في معاملات الدولة» وقد تضمن الآتي : 

ن) إلغاء نظام السندات الحكومية» ومعاملة فوائد السندات التي سبق طرحهاء واشترتها 
جهات معينة» بنفس الطريقة التى عولجت بها فوائد العائد التعويضى» وذلك OL‏ 
تقوم كل المؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك جزءًا We‏ منهاء fe‏ عائدها 
إلى صندوق التكافل الاجتماعي الجديد. 
أما المؤسسات الأخرى غير المملوكة للدولة فيستمر معها الالتزام» ولكن يمكن أن 
يعرض عليهم دفع مبلغ أصل السند» مقابل تنازلهم عن كل أو جزء من الفائدة» 


O)‏ تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام ١۹١۱۹م»‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 


: ۲۹۹: ye 
.۷: مرجع سابق» ص‎ ٩۹۳/۹۰ البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي للأعوام‎ Mm 
NA : مرجع سابق» ص‎ NA تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام‎ (۳) 


ا 
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يعادل المدة المتنازل cles‏ وتحويلها إلى صندوق التكافل» ومنحهم الحق في قبول 

هذه الخيارات» أو الاستمرار فى تلقى العائد. 
Gi‏ اقرا re‏ الس تى Ue Koll Basal De‏ من SS‏ 
ii‏ مراجعة نظام المعاشات ليتوافق مع توجه الدولة القاضي بإلغاء نظام القوائد. 
(iv‏ تطبيق البنوك الحكومية المتخصصة لصيغ التعامل الإسلامية» وإزالة كل تعامل ربوي 

Me 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى OF‏ عام ١941‏ قد شهد تغييرًا كبيرًا في سعر الصرف 
(الرسمي والحر) مقارنة بالعقود السابقة» حيث زاد السعر الرسمي بنسبة CLAY‏ والحر 
fie Ads‏ واستمر هذا السعر حتى يناير ۱۹۹۱م» SL: ele‏ عدة تعديلات لسياسة 
الصادر والوارد قد حدثت خلال تلك الفترة. هذاء وقد ارتفع السعر الرسمي في أكتوبر 
١0م‏ حتى يناير ۱۹۹۲م من )8,0 جنيهات/ للدولار) إلى )10 جنيها/ للدولار) بنسبة 
al ell ellis LY‏ فو WY‏ نيار CN gall‏ إلى PY‏ ا (pil‏ ت 
Na‏ 

وفي الثاني من فبراير ١۱۹۹م‏ أعلنت الدولة سياسة التحرير» حيث شملت السياسات 
الكلية الاقتصادية» وسياسات سعر الصرف» والنقد الأجنبى. وفى الثالث والعشرين من 
او Ewell peur Jaded of AAN‏ على EN gout‏ 
أ) سعر ثابت VV)‏ جنيها/ للدولار) يحدده بنك السودان (سعر نافذة AN‏ 

المركزي) . 
ب) سعر متغير ويحدده اتحاد المصارف (سعر نافذة البنوك التجارية) . 

cull ad) Gal 346 ty day‏ لبيك gle öl‏ أن ado‏ كل .ينك 
تجاري أسعار البيع والشراء يوميّاء ويقوم بنك السودان بحساب متوسط ترجيحي» Es‏ 
يجري التعامل بهذا السعر المحدد من قبل بنك السودان. انظر الجدول .)١-۳(‏ 

كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأعوام السابقة للإستراتيجية القومية الشاملة» تم 
الإبقاء على التعامل الحر في الحسابات الشخصية (من حساب لحساب)» وألغيت أي قيود 
فى التعامل ey‏ اعنم BSA A‏ لاديف oe‏ اتوي 
الكامل VARY)‏ و٤۱۹۹ء)ء‏ والتحكم الإداري (1997م و19498م)0©. 


)\( انظر القرار الوزاري رقم )14( aud‏ ام وزارة المالية والح لتخطيط الاقتصادي» جمهورية 
السودان. 
N‏ تقييم أداء الاقتصاد الكلي» المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي» مرجع سابق» ص:7”. 


e O‏ ا 


الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


هذاء وقد ظلت الدولة تنتهج سياسة سعر الصرف المتعدد للجنيه السوداني حتى 
يوليو 1994م. وبموجب ذلك فقد كانت الصادرات الزراعية pj‏ بأسعار الصرف الدنياء 
في إطار نظام سعر الصرف المتعدد. الشيء الذي نجم عنه فرض ضرائب مستترة على 
الصادرات الزراعية» يقدر صافيها بحوالى )70 من Shel‏ الضرائب الزراعية فى 
al‏ ت من Lae cd). dele‏ عا او Asse‏ ذلك 
من قبل» بتعديل سعر الصرف للجنيه السوداني عدة مرات خلال الفترة )98 - (pto‏ 
لزيادة العائد من العملات المحلية للصادرات» وبالتالي تشجيع إنتاجهاء بيد Ol‏ عدم 
استقرار سياسات سعر الصرف أدى إلى تذبذب الصادرات الزراعية من عام إلى آخر. غير 
Ol‏ هذا الوضع قد تبدل ابتداء من يوليو ٤۱۹۹م‏ بعد تطبيق سعر صرف موحد لجميع 
المعاملات الاقتصادية الخارجية . 

ويمكننا القول ÓL‏ ضعف تكامل السياسات المالية والنقدية» وعدم استقرارها - 
خاصة تلك التي اتبعت خلال الفترة (يونيو 84 - يونيو 19945م) في مجال سعر الصرف 
- كانت وراء عدم تحقيق سوق موحد للنقد الأجنبي» يتحدد من خلاله مستوى سعر 
الصرف» ويكون مجزيًا وأكثر كفاءة في توزيع الموارد. 

وفيما عدا الربع الأخير من عام 1145م نجد أنَّ الفجوة بين كل من سعر الصرف 
الرسمي والموازي قد اتسعت» وذلك بسبب تدهور سعر الصرف الذي تزامن مع كل من 
ازدياد معدلات التضخمء وازدياد معدلات الكتلة النقدية. كما تجاوزت أسعار الصرافات 
الأسعار السائدة في السوق الموازي» وتحولت معظم الموارد إلى السوق الموازي الذي 
يمثل المصدر الرئيسي لسد الفجوة في الميزان التجاري بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 51١‏ 
مليون دو 

هذا وقد تحسن أداء سعر الصرف منذ الربع EN‏ من عام ٩۱۹۹م‏ بسبب انتهاج 
حزمة من السياسات النقدية عملت على الاتي: 
١‏ - استقرار الاستدانة. 
Y‏ استحداث AT‏ ناجحة لتحديد po‏ الصرف يومياء ty‏ على مؤشرات rl‏ 

والطلب - دون إلغاء النظام الآخرء المتعلق بحرية التعامل في الحسابات الشخصية - 

ويشارك فيها ممثلون من البنوك التجارية» وأصحاب الصرافات» وبنك السودان. 


)\( ورقة محور الإصلاح الاقتصادي والمالي والإنتاجي» المؤتمر الاقتصادي القومي الثاني » مرجع 
سابق» ص : "۷-٦‏ . 


TU Ge الاقتصاد الكلي» المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي» مرجع سابق»‎ N 


No 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


۳ - ترشيد الطلب على العملات الحرة» وتنظيم شرائها من الصرافات عبر البنك 
المركزي فقط للوحدات الحكومية» وذلك وفق الأولويات cde pl‏ لإتاحة أكبر 
قدر من الموارد الأجنبية للقطاع الخاص . 
وقد تلاحظ نجاح الإجراءات التي جرى تنفيذها أخيرًا في تحقيق الاستقرار في سعر 
الصرف باعتباره هدفا رئيسيًا من أهداف السياسات الكلية للعام Y IV‏ من العوامل 
المساعدة على تخفيض التضخم. كما أشارت الأرقام إلى تحسن القوة الشرائية للجنيه 
السوداني في مقابل الدولار» وضاقت الفجوة بين السعر المعلن بواسطة المصارف» 
وشركات الصرافة من جانب» وسعر السوق الموازي (سعر الصرف من حساب لحساب) 
من جانب آخرء لتصل إلى أقل مستوى لها في السنوات الخمس الأخيرة» إذ وصلت إلى 
5 في ذيسمبر من العام ۱۹۹۷م مقارنة بنسبة ۲۲,۹ في ديسمير من العام 1194457 . 
بيد Of‏ سياسات التجنيب النقدية المعلنة في عام ۹۹۷٠م‏ التي يجري بموجبها توجيه 
المزيد من موارد النقد الأجنبي إلى القطاع الخاص - عن طريق زيادة نسبة حصيلة الصادر 
المجنبة» وتقليل نسبة الحصيلة التي تورد إلى بنك السودان - قد أدت إلى بعض 
التشوهات . 


جدول رقم (Y)‏ 
تطور تعديلات سعر الصرف خلال الفترة 19AV)‏ - 144۷م( 


else} 
| جر | سبي‎ | | aw 
£,0 ۲۳ أكتوبر ۱۹۸۷م - سبتمبر ۱۹۹۱م‎ 
CLYYY) Vo | NET,» يناير ۱۹۹۳م‎ pr أكتوبر‎ 


۲ (يناير - مارس) ۹ 
۲ (أکتوبر - ديسمبر) 1 
۳ (يناير - مارس) ١115‏ 
1991 (أكتوبر - ديسمبر) ver‏ 


.۸۸: مرجع سابق» ص‎ RV التقرير الإستراتيجي السوداني‎ O) 
‚VI تقييم أداء الاقتصاد الكلي» المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي» مرجع سابق»‎ 69) 
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الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


تابع/ جدول رقم (\-Y)‏ 
تطور تعديلات سعر الصرف خلال الفترة (۱۹۸۷ - 19917م) 


* (يناير - مارس) 
65 (أكتوبر - ديسمبر) 


\voo ١: 
\Arr ١ 


المصدر: العرض الاقتصادي 947١م‏ - العرض الاقتصادي ۱۹۹۷م 

من ۱۹۹۳/۱۰/۲۳ حتى يونيو ٤۱۹۹م‏ هناك سعر ثابت لبنك السودان [NW‏ 

للدولاز)> وسعر متغير A Bell‏ 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي» لاسيما تحرير سعر 
الصرف» كانت - ضمن عوامل أخرى - ee‏ حاسمًا في تحسين مناخ الاستثمار» وجذب 
مؤسسات تمويلية من خارج السودان مثل البنك الإسلامي للتنمية» لتمويل مشاريع قطاع 
الوقف الاستثمارية» مثل فندق الأوقاف بشارع النيل»ء أو شركة حمدي الاستشارية» 
وجهات cu A‏ لتنفيذ مشروع برج الأوقاف بشارع البرلمان. كما أن تحسن مناخ الاستثمار 
عامة حرك النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي» مما كان سببًا في رفع إيجار العقارات 
التجارية للأوقاف العامة الخيرية والذرية» وزيادة عوائدها. هذاء إلى جانب أن تخفيض 
الضرائب على المشاريع الاستثمارية» والذي كان إحدى سياسات الإصلاح الاقتصادي 
لتحسين مناخ الاستثمار» بل إلغاءها على مشاريع الأوقاف الاستثمارية» LS‏ جاء في قانون 
الأوقاف لعامي 997١م‏ و ep A‏ له دور مقدر في زيادة حصيلة قطاع الأوقاف في 
السودان. وكان من المؤمل أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك في ظل الإصلاحات 
الاقتصادية - على الرغم مما يشوبها من أوجه قصور - لو كان الكادر الإداري تمكن من 


En. aa 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


استرداد كل موارد الوقف فى السودان والتى مازالت بيد الغير أو الدولة» وجرى استثمارها 
مع بقية مشاريع الوقف الاستثمارية بكفاءة تتناسب وأهمية الوقف ودوره في تنمية المجتمع . 


id - ۳‏ تحليل الإطار القانونى والعقائدي للإصلاح الاقتصادي فی عهد 
الإنقاذ : 


في سبيل تقويم سياسات الإصلاح الاقتصادي (التحرير الاقتصادي) المضمنة في 


البرنامج الثلاثي SEW‏ الاقتصادي والبرامج الاقتصادية اللاحقة» يمكن ملاحظة الآتي : 


Y al 


“WE 


رابعًا : 


بالرغم من OF‏ وثيقة البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي قد نصت في مجال السياسة 
le Sry, dual‏ العمل على Ce‏ شعر Gyall‏ 323 مكرك إلا أن 
السياسات التي طبقت قد اشتملت على إجراءات جذرية في مجال سعر OG pall‏ 
ففي أكتوبر ١۱۹۹م‏ تم تخفيض سعر الصرف الرسمي من 4,5 جنيهات للدولار إلى 
5جنيهًا للدولار (بنسبة تخفيض بلغت CITY‏ كما تم تخفيض سعر الصرف 
التجاري من ٠١,۳‏ جنها للدولار إلى leo‏ للدولار (بنسبة تخفيض بلغت 
25 وكذلك تم إدخال سعر صرف تشجيعي للصادرات بواقع ٠١‏ جنيهًا للدولار. 


: هذه الإجراءات المتعلقة بتعديل سعر الصرف تمت في إطار نظام لأسعار الصرف 


المتعددة» وهو أمر تهدف فلسفة التحرير إلى القضاء cade‏ بالرغم من جذريتها من 
وجهة نظر سياسات التحرير. 

dl‏ سعر الصرف الذي استهدفت الإجراءات الوصول إليه» Ay‏ تمت في فبراير 
57م لتحقيق فلسفة توحيد كل أسعار الصرف الرسمية بعد تخفيضها بطريقة 
جذرية - حيث أصبح سعر الصرف الموحد 4٠‏ جنيهًا للدولار - وحيث أعلن 
تعويم الجنيه السوداني» ليتحدد سعر صرفه بواسطة قوى السوق» يلاحظ أنه كان 
بطل ميس al‏ السوق السوداء: 

ah pol See 8 بلك‎ Aol هذه الإجراءات قد انوت على ب‎ öl 
. وضعفين للسعر التشجيعي للصادرات‎ 


خامسًا: على الرغم من أنَّ وثيقة البرنامج قد نصت على التزام الحكومة بتثبيت أسعار 


00 


السلع الأساسية - كإحدى الوسائل العامة لتنفيذ البرنامج - SFY]‏ سياسات التسعير 
قد شهدت أيضًا تعديلات جذرية. ففي أكتوين 21991 ألغي الدعم على السكرء 


علي عبد القادر» برنامج التكيف الهيكلي والفقر في السودان» مركز البحوث العربيةء Gall‏ 
«hb‏ ام Nie‏ 


ak 


الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


كما جرى تخفيض الدعم على المنتجات البترولية. وفي فبراير ۱۹۹۲م تم التحرير 
الكامل لكل الأسعار وهوامش الربح» كما تم إلغاء كل أنواع النظم التحكمية على 
الواردات والصادرات. 
هذا» وقد أفرزت هذه السياسات زيادات كبيرة في اسار مختلف السلع في 
الاقتصادء الأمر الذي يلخصه ارتفاع معدل التضخم من متوسط (LEVY)‏ للفترة 
V48A0‏ ع A‏ إلى CAVVY)‏ عام 0١‏ م )/١59( Sly‏ عام Ar‏ 
۳ءء مما يُعَضّد الرأي القائل Ob‏ هذه السياسات تشكل جزءًا أساسيًا من 
سياسات برامج التكيف الهيكلي التي انتظمت البلاد في الفترة IRA - VIVA)‏ 
والتي تعاون في صياغتها صندوق النقد الدولي والبنك II‏ 
سادسًا: بالرغم من OT‏ وثيقة البرنامج قد نصت على ألا تتم عملية تحريك الاقتصاد على 
حساب الفئات الضعيفة اقتصادياء إلا أنَّ الفقر فى بداية التسعينيات (۱۹۹۳) قد 
انتشر انتشارًا واسعًا على مستوى كل القطاعات» وقد بلغ مؤشر تعداد الرؤوس قيمًا 
عالية. فعلى مستوى bill‏ ازداد بحوالي YY‏ نقطة cage‏ وصار FAN‏ بدلا من 
٨۸‏ في CLE‏ سياسة التحريرء أي ما يعادل ١,779‏ مليون أسرة فقيرة. أما على 
EN da‏ فقد كان AY‏ من سكانه من الفقراء في العام ۱۹۹۳ء وكذا بلغ عدد 
فقراء الحضر LAE‏ من إجمالي سكان القطاع الحضري. 
ولقد لوحظ Of‏ الانتشار الواسع للفقر كان مصحوبًا بتعميق غائر للفقر» كما عكسه 
مؤشر فجوة الفقر الذي بلغ 104 بدلا من SINN‏ غياب سياسة التحريرء أي بزيادة YA‏ 
نقطة مئوية. وبلغ مؤشر فجوة الفقر في الريف TY‏ بزيادة VA‏ نقطة مئوية» وبلغ في 
الحضر LEA‏ بزيادة 7١‏ نقطة مئوية. وذلك ly‏ تركته سياسة التحرير الاقتصادي 
وما صاحبها من تضخمء من أثر سلبي على استحقاق الفقراء» كما يعكسه متوسط دخلهم. 
كما يلاحظ أن التركيبة القطاعية للفقر قد تبدلت بطريقة عميقة» حيث أصبح الفقر في 
cl‏ يشل ضرال YAY‏ من الفقر de‏ مستوى الط ...كنا عدن الأشارة إلى أن هذا 
الانتشار للفقر u‏ في العام 1۹۹۳ء يمثل الأثر التراكمي لفترة السياسات التي طبقت 
بتعاون مع المؤسسات الدولية سابقاء بالإضافة إلى أثر سياسات التحرير التي طبقت خلال 
by VIS Salt‏ مين ul‏ 


)\( المرجع نفسه ص ٠١:‏ . 
(Y)‏ المرجع نفسه ص VIVES‏ ا ANY‏ 
)15( المرجع نفسه ص:5١١.‏ 


a 
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geo) EN ae وقي اج‎ de 
الاقتصادي في السودان اتسمت بالتطبيق الجزئي» والتناقض» كما اتسمت بالإسراف»‎ 
uate er القند‎ ds ار الول ,ال ها‎ al حك کات اخ‎ 
cM Gee TA UA خف س صرف‎ Lene dy رفا‎ 
الصندوق لم يأمل في تخفيض أكثر من 58 جنيهًا. بل اتجهت‎ Ob Lalo eli ۸ 
مقابل‎ cle الدولة إلى تعويم الجنيه السوداني» مما ترتب عليه انخفاضه إلى بضع‎ 
الدولار» على الرغم من محاولات البنك المركزي المتكررة للحد من تعويم (أو إغراق)‎ 
A الجنيه السوداني» بتقييد أسعار صرف البنوك‎ 
: ويتمثل التناقض في التطبيق في الآني‎ 
أولا: تعطيل سوق الأوراق النقدية عند قيام سوق للأوراق المالية» خوفًا من أن تصبح‎ 
يملك أرصدة‎ Y البنك المركزي‎ Of خاصة‎ el مسرحًا للمضاربة في النقد‎ 
وعدا سم با‎ Sipe aed وار بعر‎ De كاقة الكل فى السوق ق‎ 
صرافات خاصة» بدأت تنافس السوق السوداء وصرافات البنوك فى جذب العملات‎ 
معه الدولة إلى‎ lea الأجنبية» تدهور سعر الجنيه السوداني إلى الحد الذي‎ 
تحديد أسعار صرف غير جاذبة لباعة النقد الأجنبي» وانجهت إلى تغيير التحويل من‎ 
۰ حساب نقد أجنبي إلى آخر في البنوك.‎ 
ثانيًا: استبدال احتكارات الدولة لإنتاج أو استيراد وتوزيع سلع معينة» باحتكارات في نفس‎ 
المجالات وغيرها - في غياب صدور قانون محاربة الاحتكار - للقطاع الخاص.‎ 
geb it cudgel! sl ht على‎ ies es ill lal] duly كما أن‎ 
مجموعات بعينها أصبحت هي القادرة على الاستيراد والتصديرء لتميزها بالتمويل‎ 
المصرفي دون سواها.‎ 
: كما يتمثل التطبيق الجزئي لسياسات التحرير الاقتصادي في الاتي‎ 
أولا: تقييد هياكل الأجور الحكومية» بالرغم من تصاعد التضخم. مما ترتب عليه‎ 
2م١1995 من الناتج القومي عام‎ /١,5 انخفاض الأجور من 5/ عام ۱۹۹۰م إلى‎ 
. في مقابل هبوط نسبة العاملين في الدولة من القوى العاملة درجتين مئويتين فقط‎ 
ثانيًا: عدلت الإيجارات ورفعت بمقادير كبيرة» وسمح بزيادتها سنويا.‎ 


)١(‏ محمد هاشم عوض: تجربة السودان في التحرير الاقتصادي: نظرة شاملة» ندوة تقييم سياسات 
التحرير الاقتصادي بالتركيز على تجربة السودان» قاعة الشارقة YO‏ - ۲۷ نوفمبر 1998م 
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INV استبدلت بهوامش مرابحات تتفاوت بين‎ 2١0-٠١١ كانت الفوائد في حدود‎ WE 
أحيانًاء إذ لم يوضع في الاعتبار تناقص رأس المال مع‎ /٠٠١ وإلى قرابة‎ ZEA; 
تسديد الأقساط.‎ 
كما وتعزى إفرازات سياسة التحرير الاقتصادي السالبة إلى المنحى الرأسمالى الذي‎ 

اتف الأجهوة المظفة لسياسات cue cy pall‏ تقلت PUN AY‏ لم ي 

الا ; 

أولا: زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء» حيث ارتفع نصيب ال١٠‏ الأغنى في السودان 
من INA‏ عام ۱۹۷۸ إلى 104% عام ۱۹۹١‏ من الدخول cy Sy‏ كما هبط نصيب 
اله/ الأفقر من /١١‏ إلى ZA‏ خلال نفس الفترة. 

ثانيًا: ارتفاع معدل البطالة» حيث ارتفعت من INN‏ عام ١994٠‏ إلى /١8,١‏ عام 
17 » بعد أن كانت ZV‏ عام ۱۹۷١‏ في شمال السودان. 
وهذا ما كان متوقعًا من خلال تجارب الدول التى سبقت فى مجال تحرير اقتصادهاء 

أما المثالب المفاجثة للتحرير فتمثلت OBB‏ ۰ ۰ 

أولا: هروب رأس المال المحلي إلى الدول الآخرى» حيث قدر بأكثر من ٠١‏ مليار 
دولار. ويعزى ذلك إلى الآتى: 

أ) تناقض سياسات Re‏ وتقلبها بين السماح الكامل» والتقييد الشديد 
لحركة النقد الأجنبي إلى الداخل أو الخارج . 

ب) الإجراءات المتناقضة للتحريرء مثل إجراءات حبس الأموال في البنوك أثناء 
تبديل العملة عام ١99١م‏ أو كشف الحسابات الخاصة لدواوين الزكاة 
والضرائب. 

ت) تصاعد معدلات الضرائب على الأعمال. 

ثانيًا: تعاظم عجز الموازنة العامة الفعلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية» حيث ارتفع من )10,1( في عام ٩۰ /۸٩‏ إلى END‏ ١1197/5م.‏ 

ثالثا: تفاقم معدلات tall‏ حيث كانت في السبعينيات بمتوسط )18,0( مقابل 
(15,0/) كمتوسط للدول الأقل دخلا ما عدا الصين والهند. وارتفعت النسبتان فى 
الفترة (۱۹۸۰ — ۱۹۹۲) إلى (7/757,8) بالنسبة إلى السودان NN, Va‏ بالنسبة إلى 
مجموعة الدول الأقل دخلاء كما ارتفعت النسبتان في الفترة (۱۹۹۷-۹۳) إلى 
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4 بالنسية إلى السودان. ية I, N EA‏ مها يشير إلى 

تصاعد التضخم في السودان من معدلات أقل من المتوسط في الدول الفقيرة» إلى 

أكثر من المتوسط بكثير بعد تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي . 
رابعًا: تعاظم نمو الكتلة النقدية (بمفهومها الآوسع)» فقد ارتفع من (INV)‏ في الثمانينيات 

إلى CLVE)‏ ف الم دق ام 
خامسًا: تصاعد عجز الميزان التجاري» فقد ظل يتصاعد - على رغم تخفيض سعر 

الصرف - من ١,١47‏ مليون دولار عام ۸۱/۸۰ إلى 1,101 مليون دولار عام 

. ۱۹۹۷ مليون دولار عام‎ YAA مليون دولار عام ۱۹۹۰ إلى‎ TEE ومن‎ 28١0١ 

وبما أن التحرير الاقتصادي قد تم في مناخ دولي طابعه الحمائية» والاضطراب 
«cual‏ فقد sal‏ إلى ركود تضخمى حاد فى A‏ ليس ll‏ 
باعتباره دولة التزمت ls‏ بوصفة الصندوق الدولي» وتأئرت بها اختيارًا وطواعية في عقد 
التسخشات: 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ نجاح سياسات البرنامج dell‏ للإنقاذ الاقتصادي» في 
تحريك النشاط الاقتصادي» وزيادة ZEN‏ الزراعي» شجع الدولة على اتخاذ سياسات 
التحرير الاقتصادي في ۲۲ فبراير ۹۹١‏ . يبد أنها كانت أكبر من قدرات القطاع الزراعي 
الرائد للتعامل معهاء خاصة Oty‏ القطاع الزراعي - ماعدا القطاع التقليدي المتذبذب في 
إنتاجه - يعتمد اعتمادًا أساسيًا ومباشرًا على الاستيراد لمعظم مدخلات الإنتاج الزراعي. 
الأمر الذي fo‏ الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة المحلية - نتيجة لسياسات 
التحرير الاقتصادي - ترتب عليه ارتفاع معدلات التصاعد في تكلفة الإنتاج» بأكثر من 
معدلات الارتفاع في الإنتاجية» وبأسعار المحاصيل cee‏ مما انعكس سلبًا على انخفاض 
الإنتاجية» وتقليص العائد بالنسبة إلى المزارع. وعليه فإن تغيير سعر الصرف كان ينبغي 
أن يتدرج مع ظروف القطاع الزراعي» والظروف المحيطة به. 

كما تجدر الإشارة إلى أنَّ توقيت التعويم لسعر العملة - في إطار سياسة التحرير - 
كان له دور حاسم فيما أصاب القطاع الزراعي من تداعيات سالبة» أعاقت نموه بمعدلات 
واضحة» حيث تم التعويم في الأسبوع الأخير من فبراير» وبعد أن تحول كل الإنتاج 
الأساسي من الزراع المنتجين إلى التجار والسماسرة» وبالأسعار المتواضعة التي كانت 


)\( محمد هاشم عوض: تجربة السودان في التحرير الاقتصادي: نظرة شاملة» مرجع سابق ص : ۷. 
(N‏ سليمان سيد أحمد del Mead!‏ وتحديات العولمة :مركز الدراسات الإستراتيجية» الخرطوم» 
848ه/ 55م ص: ۱١۱‏ . 
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سائدة قبل التعويم. وحين بدأ الزراع الاستعداد للموسم الجديد في أبريل» كانت بنية 
التكاليف في البلاد قد تغيرت بمعدل التحول في سعر الدولارء أي بنسبة Por‏ حيث لم 
التمويل المطلوب» خاصة Oly‏ معظم السيولة كانت خارج النظام المصرفي. ولهذا فقد 
كان الاستعداد للموسم التالي ضعيفاء ولم تتم العمليات الزراعية بالمستوى المطلوب» مما 
أدى إلى انخفاض الإنتاج من القمح مثلا في العام ۱۹۹۳ إلى 484 ألف طن بعد أن كان 
حوالي ۸۳۸ آلف طن في العام ۱۹۹۲ . 

وكذلك لم ¿las‏ الزراع من إنتاج الموسم الشتوي الذي تم حصاده في منتصف 
مارس» وبعد إعلان سياسة التعويم» على رغم الإنتاج القياسي (أكثر من 87١‏ ألف Cob‏ 
والذي حقق الاكتفاء الذاتي لأول مرة» وأخرها حتى العام AV‏ ويعود السبب في 
ذلك إلى OF‏ أمر التسعير ترك لآلية العرض والطلب» خاصة بعد أن ألغت الدولة الالتزام 
بإمداد المطاحن بحاجاتها من القمح - في إطار سياسة التحرير الاقتصادي - كما كان 
التقليد سابقًا. وفى CLE‏ أوعية التخزين GU‏ المطاحن» والعجز فى السيولة الكافية لدى 
المصارف لتمويل شراء قمح الموسم» فقد تدنت الأسعار دون التكلفة» وعجز الزراع 
والمؤسسات عن تسديد الالتزامات تجاه المصارف» فانخفض عائدهاء وأثر ذلك بدوره 
على الموسم التالي» فانخفض الإنتاج الكلي من القمح إلى النصف تقريبًا. ومع تصاعد 
ارتفاع معدلات التضخم في السنوات التالية حتى بلغ A‏ أصبحت تكلفة 
الإنتاج في أي موسم جديد أكبر من قدرات التمويل الذاتي للمزارعين أو التمويل 
المصرفي. ولهذا لم يتمكن الزراع من تطبيق الحزم التقنية ورفع الكفاءة الإنتاجية» كما 
Gag‏ إلى ذلك سياسة التحرير الاقتصادي . 

كما اشتملت سياسة التحرير على تحرير الأسعار» حيث تركت أسعار المحاصيل 
الزراعية لآلية العرض والطلب» مما ترتب عليه ارتفاع أسعار المحاصيل» ولكن معدلات 
الارتفاع كانت أقل بكثير من الارتفاع في تكلفة الإنتاج. بيد أنه في العام ١991‏ انخفضت 
Sie‏ رغم انخفاض الإنتاج والإنتاجية» وارتفاع تكاليف الإنتاج» مما يبرز بوضوح 
EEES‏ أنه يمثل القطاع الرائد للاقتصاد. 

هذاء ويعزى هذا التراجع في أسعار المحاصيل الزراعية إلى السياسة الانكماشية التي 
تبنتها الدولة فى ذلك الحين» حيث منعت المصارف من تمويل التجارة المحلية Gag‏ 
تحجيم السيولة ومن ثم تخفيض التضخمء إلا أن فرض القيود على التجارة المحلية 
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قد ساعد كبار التجار على التحكم في حركة السوق» والضغط على الزراع لتخفيض 
الأسعار دون التكلفة» خاصة أن الزراع لا يملكون أوعية تخزين» كما أنهم بحاجة ماسة 
للنقدء مما اضطرهم إلى البيع بأسعار دون التكلفة» ترتب عليه عجزهم عن تسديد 
التزاماتهم تجاه المصارف» مما كان له أثر سلبي على الإعداد للمواسم التالية. ولولا 
سياسة التحرير» كان يمكن للدولة معاملة السلع الغذائية معاملة خاصة» من خلال أسعار 
تركيز أو أسعار دنياء تحسبًا لمثل هذه الأوضاع EM‏ 
وفي إطار تقويم تجربة الاقتصاد الحر (تحرير الاقتصاد) في السودان في ظل ثورة 
الإنقاذ الوطني» عكف مركز الدراسات الإستراتيجية في يوليو ۱۹۹۸م على إعداد دراسة 
حول الموضوع مستهديًا باراء المسئولين في الدولة» من خلال تحديد الإيجابيات 
والسلبيات» بما يعين على تصحيح المسار وتطوير التجربة. 
des‏ سيل ES‏ تجن أن لحن As lll‏ 
التقويم» الإجابة عن الأسئلة التالية... من أين؟ وكيف أتت سياسة الاقتصاد الحر في 
السودان Es;‏ وها Coolest‏ 
وقد تضمنت الإجابة عن الأسئلة النقاط التالية : 
N‏ السركان - 2b dl des‏ 26 من الأزمات cashes)‏ سب الساسات 
الاقتصادية المتأرجحة بين المنهج الاقتصادي الرأسمالي» والآخر الاشتراكي . 
ثانيًا: Sf‏ إعلان سياسة التحرير جاءت متأرجحة بين المنهج الرأسمالي والمنهج 
الإسلامي» الذي لم تكتمل أوعيته بالصورة الإسلامية» dy‏ تجعل هذه السياسة 
إسلامية خالصة واضحة المعالم» تغطي كل الجوانب التي GES‏ مفهوم Ol"‏ الله هو 
المالك الحقيقي للمال» Oly‏ الإنسان مُستخلف فيه" . 
Ól WE‏ إعلان سياسة التحرير تم في ظروف اقتصادية duly‏ صعبة» ولكنها أثبتت 
فاعليتها على صعيد النمو الاقتصادي» إلا أنها أخفقت كثيرًا في الوصول إلى النتائج 
المرجوة» من حيث تدفق الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى سلعًاء أو نقدّاء أو 
فروضًا طويلة المدى. كما أن المسثمرين لم ما ا المطلوبة» بالرغم 
من التطورات الإيجابية فى النمو الاقتصادي». إذ إن سياسات التحرير افتقدت 
فاعليتهاء لضعف البنية الاقتصادية التي أنهكت بسبب الحرب في جنوب البلادء 
واستنزافها للموارد. 
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رابعًا: انحسار القروض التي كانت تمثل /8٠١‏ من الحجم الكلي للاقتصاد» كان سببًا في 
زيادة أسعار الوقود» ورسوم الإنتاج» والعوائد» والضرائب» والمواد التموينية» 
لتحصيل المزيد من الإيرادات للصرف على الإنفاق العام» خاصة على المشروعات 
الإستراتيجية الكبرى» وإعادة توازن عجز الميزانية» مما أدى إلى المزيد من 
التضخمء وزيادة أسعار السلع الأساسية لدى الدولة والقطاع الخاص . بالإضافة إلى 
زيادة تكلفة التمويل من البنوك» حيث بلغت حوالي ZT‏ بدورها فاقمت من 
التضخم وآثاره الاجتماعية السالبة» والخطيرة على الشرائح الضعيفة في المجتمع» 
مما جعل صناديق الزكاة والتكافل لا تؤدي إلا دورًا اسميًا. 
وهذا الأمر الذي يؤكد ST‏ هذه السياسات الاقتصادية تمثل فقط علاجًا By‏ لأزمات 
تمر بها cool‏ ولا تنطلق من منظور إسلامي ثابت؛ يعتمد الملكية المزدوجة - 
Bi‏ ييا les‏ الا Vip ee‏ مف ذلك 
كأمر استثنائي لظروف وقتية» أو لحل أزمة اقتصادية نجمت عن تطبيق نهج 
رأسمالي مختلف. بالإضافة إلى OF‏ موقف الإسلام من الحرية الاقتصادية موقف 
مبدئي وواجب» إلا أنها تتحرك في إطار مصلحة الجماعة ولا تصادمهاء ومن ثم 
فهي حرية اقتصادية مقيدة. 
وأخيرًا يخلص إلى أنَّ سياسة التحرير المعلنة ما هي إلا سياسات فرضتها ظروف 
الاقتضاد العالمي 'ودواعيه .على A‏ سياسات بتكويتها الحالي لا تتناسب مع 
طبيعة النظام (النهج) الإسلامي» أي أنها لا تنطلق من منطلق فكري وتأصيلي وعقائدي» 
بقدر ما هي استجابة للمناخ السياسي العالمي» والذي تفرضه سياسات صندوق النقد 
الدولي N edly‏ 
ويشاركه هذا الرأي أحد الاقتصاديين بقوله: Sf‏ التحرير الاقتصادي - باعتباره 
تحريرًا من هيمنة الدولة عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي على الصحة ly‏ 
وتقليص القطاع العام» وترك السوق ليحكم النشاط الاقتصادي من دون تدخل الدولة» 
سواء بالتخطيط» أو التوجيه» أو الدعم» أو الحظر CY‏ نوع من النشاط الاقتصادي» يظهر 
السوق أن له Wb‏ من المستهلكين - قد حدث في معظم الدول الصناعية BT‏ 
الدول النامية المدينة للمؤسسات الدولية قسرّاء مما كان سببًا في إجهاض التنمية. ye‏ 


NM‏ رسمي حول سياسة التحرير الاقتصادي» وزارة التجارة الخارجية» VE‏ يونيو /199م. 

(N)‏ محمد هاشم عوض: الرعاية الصحية بين التحرير والأسلمة» ورقة مقدمة لورشة عمل: الأوجه 
الاقتصادية والاجتماعية للخدمات الصحية بالسودان» قاعة الشارقة» جامعة الخرطوم» أبريل 
1999¿ 
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بقوله هذاء إلا öl‏ التحرير الاقتصادي - بهذا المفهوم - هو إحدى سياسات صندوق النقد 
الدولي الانكماشية» التي طبقها السودان في العام ١997‏ اختيارًا وبمدى an]‏ كما سبق 
أن طبقها في أواخر السبعينيات تحت اسم برامج التكيف الهيكلي” . مشيرًا إلى أن كثيرين 
قد بني تبنيهم للتوجه التحرري في النشاط الاقتصادي - في الآونة الأخيرة التي طغت فيها 
دعوة التحرير الاقتصادي في العالم الصناعي - على أقوال» مثل قوله BE‏ عندما غلت 
الأسعار في المدينة» وقال له البعض: سَعّر لناء أجابهم: Aad Ob‏ هو الله. وموضحًا 
dl‏ دعوة الحرية الاقتصادية ols‏ جذور تاريخية» وخلفيات اجتماعية وسياسية ودينية» 
متصلة بتطور المجتمع الأوروبي”". كما بين SF‏ للدولة في AN‏ دورا اقتصاديا قد 
يتقلص إلى الحد المتبع في أكثر الدول تمسكا بالليبرالية الاقتصادية» باستثناء تملك الأفراد 
للموارد الطبيعية» وكذلك استثناء الحرية شبه المطلقة للتصرف فى الثروة الخاصة» أو قبول 
أي حد ممكن من التفاوت في الدخول» وذلك في حالة التزام الأفراد بضوابط الشرع 
ومقاصده في التعامل فيما بينهم» والتعامل مع المال الذي في أيديهم. 


كما OF‏ هذا الدور يمكن أن يتعاظم حتى يصل إلى حد تملك الدولة لكل الثروات» 
وإدارة كل المرافق حتى الخاصة» وذلك حينما يفسد المجتمع إلى الحد الذي يصبح 
الأفراد سفهاء عاجزين عن القيام بالنشاط الاقتصادي الذي LY‏ منه» لعيش al‏ وأمنها. 
أي أن تدخل الدولة يزيد ويقل» حسب فساد وصلاح المجتمع . 


ومن ثم فهو يرى أنَّ الالتزام بالتوجه التحرري في كل الأحوال - وخاصة في وقت 
تشير فيه كل الدلائل إلى مجافاة المجتمع» والفئات المهيمنة اقتصاديًا بالذات» cad‏ 
الإسلام - ينافي مبادئ ومقاصد الشرع الحنيف» حيث Of‏ مجتمع اليوم واقتصاده تفشى 
فيه الاستغلال والاحتكار» فيقتضي الأمر دمن ثم - أن يزداد تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي لا أن يتقلص» وربما يصل الأمر إلى حد التسعير. فإذا لم يتم ذلك فيمكن 
للدولة التدخل بالوسائل cc SY‏ خاصة توفير السلع المنافسة بأسعار معتدلة» ودعم 


)1( محمد هاشم عوض: تجربة السودان في التحرير الاقتصادي: نظرة able‏ مرجع elo‏ 
ee ye‏ 

(0) المرجع نفسه» ص:ه - انظر علي عبد القادرء برنامج التكيف الهيكلي والفقر في السودان» 
مرجع cl‏ ص :لا .١١‏ 

VAAN gS] محمد هاشم عوض: التحرير الاقتصادي والإسلام» مجلة قطوف» العدد۷‎ (N) 
A: ص‎ 

(6) المرجع نفسه» ص: ٠١‏ . 


LA 


الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


المستهلكين» وإخضاع أرباح المحتكرين الفاحشة للضرائب» وتمكين المنتجين من البيع 
مباشرة للمستهلكين» عن طريق تنظيماتهم وتجمعاتهم Misal‏ 

ومما يؤكد عدم انطلاق سياسات التحرير الاقتصادي من منظور رؤية إسلامية› 
ماذكره مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأسبق - في إطار تقويمه لنتائج هذه السياسات 
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي - Ob‏ المعالجات الاقتصادية التي تمت 
ف إطان راسا كان ge‏ اها الا gl‏ لمق gal By) Gb EST‏ الج 
وهي نتيجة حتمية متصلة بطبيعة النظرية (المنهج الاقتصادي (Ad‏ والحالة الوحيدة 
التي لايكون فيها تركيز للثروة» هي الحالة التي يكون فيها التوزيع الأولي للموارد 
متساويًا. ففي هذه الحالة ob‏ آلية السوق لا تحدث تركيرًا فى الثروة» ولكن عندما يكون 
wis‏ الموارد في المجتمع غير متساوء فعندئذ تعمل آل السوق DE‏ ترك tl‏ وهو 
ما حدث فعلا عند تطبيق المعالجات الاقتصادية (سياسات Cores „el‏ وأظهر 
مفارقة واضحة le‏ مع المبادئ الإسلامية العامة » Je‏ مبدأ "ألا يكون المال دولة بين 
OE‏ 

ويدعم هذا الرأي القائل بمفارقة سياسة التحرير الاقتصادي للمذهب الاقتصادي 
الإسلامى. وانطلاقها من منظور الاقتصاد الرأسمالى» قول وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي آنذاك: SL‏ المعالجات الاقتصادية السابقة (سياسات التحرير الاقتصادي) كانت 
معالجات عملية» ولم تكن معالجات تأصيلية (إسلامية المنحى)» رغم Of‏ النفس التأصيلي 
لم يكن بعيدًا عن الناس. Wy‏ فهو لا يرى منطقًا في محاكمة (تقييم) هذه المعالجات 
بمنهج تأصيلي ORY‏ نظرا DEY‏ المنهج في الأساس . 

ويؤكد ما ذهبنا إليه؛ ما جاء فى ورقة الأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية» فى 
المؤتمر الاقتصادي القومي الثاني» SL‏ سياسة التحرير حققت في البداية أهدافها في إنماش 
الاقتصاد الوطنى» وحررت الاقتصاد من القيود التحكمية» وأزالت بعض التشوهات الناتجة 
عن دعم a‏ السلع» وتفشي السوق السوداء. كما أفادت في نفس الوقت الوحدات 
الاقتصادية - التي تملك الأصول الثابتة والمقدرة على تحويل آثار التضخم السلبية إلى 
المستهلك - كالتجار» وأصحاب المشروعات الضخمة» ومزارعي المشاريع المرورية 
الكبرى» ومنتجي ومصدري الثروة الحيوانية. سك أن الحماس الذي Cole‏ تنفيذ سياسة 


)\( المرجع and‏ ص : NY‏ 
)1( بحث تأصيل العمل الاقتصادي» مجلة أفكار جديدة» العدد الأول ۱۹۹۷» ص: ۳٠١‏ . 
(N‏ المرجع نفسه» ص : Te‏ 


= VW. = 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


التحرير أقامها على نمط رأسمالي صمم في اقتصاديات غنية» ذات طاقة استيعابية ضخمة» 
وإنتاجية عالية» ومقدرة على تحقيق فوائض تساعد على تغطية الخلل الناجم عن هذه 
السياسات في توزيع الثروة - وإن لم تكن ناجحة في ذلك تمامًا - ومكافحة آثار 
التضخم» بتحويلات الضمان الاجتماعي. ولكن عند نقل هذا النمط الرأسمالي إلى 
السودان لتحريك الاقتصاد» لم تكن التدابير المصاحبة» في ظل أوضاع السودان 
الاقتصادية» تكفى لمعالجة الآثار السلبية للتحرير الاقتصادي (انفلات الأسعار» وتدهور 
الأحوال ER‏ لذوي الدخل المحدودء والقطاع الزراعي التقليدي)ء كل ذلك gal‏ إلى 
ضيق المعيشة» وتعميق آثار الفقرء كما أدى إلى آثار سلبية على المشروع الاجتماعي 
IN!‏ 


هذاء ويخلص أحد الاقتصاديين الإسلاميين”'' إلى اعتبار حرية النشاط الاقتصادي 
أصلا من أصول الإسلام الأخلاقية التي تستقيم مع صيانة حقوق الملكية الخاصة» لأنها 
مناط الابتلاء والإنفاق» la,‏ للضوابط الأخلاقية الإسلامية (الشريعة) التى بدورها مقيدة 
بضابط أخلاقي هو صيانة المقاصد الخمسة (الدين» والنفس» والعقل» e es‏ والمال) أي 
صيانة المنظومة الاجتماعية. كما يخلض إلى SF‏ السوق الإسلامى» يعنى تكامل وتفاعل 
سوق العلاقات التبادلية القائم على العدل» والبعد الأخلاقي لمفهوم التراضي» LAS‏ 
لسيكولوجية العائد المادي» والسعي نحو الربح السحتي» وأكل أموال الناس بالباطل» 
وارتكازًا على سيكولوجية السمو الروحي بالسلوك الغيري» استهدافًا لمرضاة الله» وليس 
ذلك السوق القائم على تحكم جهاز الثمن فقطء إذ إن السيادة الأخلاقية للعدل فوق الكفاءة 
مع سوق الإحسان - القائم على انسياب التحويلات الفردية (Unilatéral Transfers)‏ من 
القادرين للفقراء والمحتاجين» عن طريق الزكاة» والصدقة»› cA LSI, cios‏ والقروض› 
وسائر عروض التبرع لاسيما الوقف - في وجود الدولة كحارس أمين لمراقبة وتصحيح 


ومن ثم فهو يرى أنَّ التشوهات في العلاقات الاقتصادية والإنسانية التي صاحبت 


)1( ورقة عمل محور الأبعاد الفكرية والسياسية والاجتماعية» المؤتمر الاقتصادي القومي الثاني» 
الخرطوم» قاعة الصداقة» ۱۲ - 556 أكتوبر VAN‏ ص:7١.‏ 

)1( عبد الرحمن بشير محمد علي» الإمكانيات الأخلاقية لتحرير الاقتصاد» ندوة تقويم سياسات 
التحرير الاقتصادي بالتركيز على تجربة السودان» قاعة الشارقة ۲۷-۲۰ نوفمبر ١۱۹۹م»‏ 
الخرطوم» ص ٦-٤‏ . 


= VA — 


الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


alll cog ddl سيكولوجية السلرك‎ GLE لتحرير الاقتضاد كانت ببب‎ Lila gel & pull 
إلى مرضاة الله» وهذه التشوهات تمثلت في ا‎ 


=> A 


توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات قصيرة N‏ في القطاعات ذات العائد 
السريع والمضمون» وانحسار دور تحمل المخاطرة - على رغم أهميته العظمى في 
ظهور طبقة المنظمين» ودفع عجلة التنمية - لتعاظم روح السعي نحو الأرباح (حتى 
السحتي منها)» خاصة في ظل الندرة» وغياب دور الدولة الرقابي. 

اضطرار الدولة إلى فرض رسوم (وضرائب) على كثير من السلع بهدف تمويل 
GLEN!‏ العام إلى جانب مساواتها بين الأفراد في التكلفة الحدية للخدمات والسلع 
العامة» بالرغم من التباين الواضح في العائد الحدي لكثير منها. 

ظهور إرهاصات حرب الأسعار» والهزات السوقية القائمة على الإشاعة» مع بوادر 
التفليس الإجباري . 

إفقار طبقة ذوي الدخل المحدودء بسبب الزيادة غير المبررة في ale‏ السلع 
والخدمات. 

تعرض المستهلكين وصغار المنتجين للإكراه الناتج عن الضرورة والندرة» مع غياب 
الرقابة على ches‏ وجودة» وأسعار السلع والخدمات بالنسبة إلى المستهلكين» أو 
الذي يترتب عليه تخلص صغار المنتجين من منتجاتهم فور إنتاجهاء لمجابهة الزيادة 
في تكاليف الإنتاج والمعيشة» كما يترتب عليه استغلال السماسرة والتجار هذه 
الضرورة في تخفيض الأسعار» وزيادة هامش أرباحهم السحتي . 


وعليه يتضح من خلال تقويم سياسات التحرير المعلنة خلال الفترة „ls cia!‏ 


وجود وحدة تصور لدى النخب السياسية الحاكمة لدور الدولة» ولمفهوم الحرية الاقتصادية 
ii‏ كما يراها المذهب الاقتصادي الإسلامى - حيث تبدأ الحرية الاقتصادية بعد 
Gye patel J op JS) Ging al‏ مق GUS‏ تى ried > GUS Y > ate‏ 
للعدالة. وليس كما يرى المذهب الاقتصادي الاشتراكي» OL‏ العدالة في التوزيع تتحقق 
فقط في نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع في الدخل والثروة» أو كما يرى المذهب 
الاقتصادي الرأسمالي - ley‏ لتصوراته الذاتية عن العدالة - Ol‏ المساواة بين أفراد 


(O) 
(1) 


عبد الرحمن بشير » مرجع سابق» ص : AY‏ . 

ple‏ خليل القطان» مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي» كتاب الاقتصاد الإسلامي» بحوث مختارة 
من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي» المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» Vb‏ 
اهم 2 ص : YA‏ 


YA 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


المجتمع في الحرية الاقتصادية» هي الأساس العادل للتوزيع» وإن أدت ممارسة الأفراد 
لحقهم في الحرية» أن يصبح المال دولة بين الأغنياء فقط . ذلك OF‏ المذهب الاقتصادي 
الإسلامي يستلهم طريقته الخاصة التي يفضلها في تنظيم الحياة الاقتصادية» أي كيفية توزيع 
الدخل والثروة» من تصوراته الذاتية للعدالة» وقيمه ومثله التى يؤمن بهاء ونظرته العامة 
إلى il‏ مما يستتبع das of‏ الدولة من الوسنافل (ASN srl le WV,‏ 
والجزئي (قوانين وبرامج وسياسات) ما يحقق مستوى الكفاية لكل أفراد المجتمع» ومن ثم 
تترك لآلية السوق (العرض والطلب) أن تعمل على تحديد قيم السلع والخدمات. 


۳ - ۷: قطاع الأوقاف والإطار القانوني والعقائدي للإصلاح الاقتصادي : 

من المتعارف عليه بين الاقتصاديين الإسلاميين» öl‏ مشروعات قطاع الوقف العام» أو 
الخاص» أو المشترك. تصنف فى النظرية الاقتصادية ضمن الاقتصاد الجزئى» من حيث 
هي مشروعات اقتصادية» مناط Eee‏ تحقيق ريع أو عائد ينفق في ssl a> yl‏ بعد وقف 
العين. WU,‏ كان الاقتصاد الرأسمالي يفتقد التنسيق والتلازم بين أهداف اقتصاده الكلي 
والجزئي des‏ الارب ee all‏ الاس الاق مق eb‏ 
التوافق والتلازم بين أهداف اقتصاده الكلي ¿ls‏ إا كلها سي ابطق النقاصد 
الشرعية - فلا غرو أن نجد OF‏ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي صممت على المستوى 
الكلي» وتم تطبيقها في السودان والدول الإسلامية الأخرى لم تعن على مستوى أهدافها 
باقتصاديات الوقف» ولم تولها كبير اهتمام» حيث لم نجد إشارة مباشرة إلى الوقف 
واقتصادياته على مستوى السياسات الكلية في كل برامج الإصلاح الاقتصادي» لاسيما 
البرامج والسياسات الاقتصادية» التي صممت ونفذت في ظل نظام الإنقاذ. وعلة ذلك؛ Ol‏ 
النظام بالرغم من توجهه الإسلامي» مازال أسير الاقتصاد الرأسمالي الذي تتبناه المؤسسات 
المالية الدولية. من ثم يمكننا القول إن أهداف سياسات الإصلاح الاقتصادي لم تراع 
خصوصيات قطاع الوقف» وما يتضمنه من موارد اقتصادية مهمة وكثيرة» ويمكن أن تلعب 
دورًا كبيرًا إذا تم توظيفها بكفاءة في عملية الإصلاح الاقتصادي» لاسيما في بيئة 
اقتصادية» واجتماعية» وسياسية» وقانونية تلتزم بالإسلام فكرًا وعملا. 


(N)‏ محمد باقر الصدر» ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي» المدرسة الإسلامية» ج۲» مجمع الشهيد 
الصدر العلمي والثقافي» Ja MEN Y‏ ۱۹۸۷» ص: ١٠-۳١‏ . 

(N)‏ محمد jos‏ شابراء ما هو الاقتصاد الإسلامي» سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك» 
رقم CCA)‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. البنك الإسلامي A‏ جدة طا ١١١٤٠د‏ / 
وتام ye‏ صن ۷2۲٤‏ : 


الفصل الثالث: قطاع الأوقاف والإطار العقائدي لسياسات الإصلاح الاقتصادي 


ومن نافلة القولء OF‏ ما تم من عدم مراعاة لذلك من حيث المبدأء لم يكن في 
مصلحة قطاع الوقف. بل ليس في مصلحة كل قطاعات الاقتصاد. بيد أن هناك بعض 
المعالجات الاقتصادية على مستوى الإطار القانونى» كانت فى تحسن مطرد عبر كل 
الحكومات» والتي تمت لمصلحة قطاع الوقف السوداني» مغل قانون الوقف الخيري 
الإسلامي الذي صدر عام ١97١‏ الذي نص على قيام مجلس ¿del‏ للأوقاف من 
اختصاصاته البت فى طلبات البدل والاستبدال» الذي يعتبر مدخلا إلى العملية الاستثمارية 
والتنموية للوقف . ٠‏ 

كما صدر لاحمًا في ظل وزارة الشئون الدينية» قانون هيئة الأوقاف الإسلامية EI‏ 
5 هم/985م الذي نص على تكوين مجلس إدارة للهيئة» يكون Vga‏ عن وضع 
خطط ودراسات جدوى لمشروعات» من أجل تنمية أموال الوقف وصيانتها Lady‏ للمادة 
(۷) من القانون. كذلك منح قانون هيئة الأوقاف الإسلامية الذي صدر لاحمًا في العام 
م استقلالية كاملة للهيئة عن وزارة الشئون الدينية» وذاتية قانونية لإبرام التعاقدات 
القانونية التي يتطلبها النشاط الاقتصادي لقطاع الوقف وتطوره. وكذلك صدر في العام 
١0م‏ مرسوم جمهوري يوجه الولاة إلى تخصيص أراض وقفية جديدة في كل الولايات 
مما يعتبر موردًا اقتصاديًا إضافيًا لمصلحة القطاع الوقفي. كما أن المادة )19( من قانون 
75م والمادة (YO)‏ من قانون ۸٠٠۲م»‏ والمتعلقة بإلغاء الضرائب على أرباح 
المشروعات الوقفية في السودان» والإعفاءات من الرسوم الجمركية على مدخلات إنتاج 
مشروعاتهاء كان لها أثر إيجابي في تعظيم عوائد قطاع الوقف. 


A = 


الفصل الرابع 
سياسات إصلاح اقتصاديات 


الأوقاف السودانية 
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الفصل الرابع 
سياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف السودانية 


:١ - 4‏ تطور سياسات إصلاح اقتصاديات الوقف الإسلامية فى السودان : 


تدرجت مؤسسة الوقف الإسلامية في السودان في مراحل مختلفة» من حيث النواحي 
الإدارية» والقانونية» والتنموية؛ أي في سياسة إصلاح اقتصاديات الوقف السوداني» 
وتتمثل هذه المراحل في الاتي: 


وت 21-1 ee‏ العقوية الأدارية : 


شملت هذه المرحلة الفترة منذ تأسيس أول وقف إسلامى فى السودان فى دنقلا 
العجوز» مرورًا بالدويلات الإسلامية فى سنار ودارفورء والدولة التركية المصرية فى 
السودان» > دولة المهدية التي انتهت في العام ۱۸۹۸م . 


تميزت هذه المرحلة بعدم وجود جهاز إداري خاص للإشراف على الأوقاف في 
السودان» باستثناء فترة الحكم التركي المصري» التي باشرت فيها الدولة بصورة delo‏ 
الإشراف على الأوقاف» دون أن تحدد جهازا للإشراف عليها. وكذلك الحال فى فترة 
حكم Gee cial Ale‏ عبن الإنام النهدى رئيس النضاء. JS de GEH‏ الأرقاف 
في السودان» دون OF‏ يحدد جهازا إداريا خاصا للإشراف عليها. 
١ - >‏ - 5: مرحلة التبعية الإدارية للمحاكم الشرعية : 

كانت المحاكم في فترة الاحتلال البريطاني (۱۸۹۸م - 1407( منوطا بها الإشراف 
على المسائل الدينية» لاسيما مسألة الأوقاف. وفي العام ١951‏ صدرت لائحة تنظيم 
المحاكم التي أشارت صراحة في المادة (5/ب) إلى اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر 
في أي مسألة تتعلق بالوقف. ومن ثم صارت إدارة الأوقاف تحت مسئولية قاضي قضاة 
السودان» ومن يعاونه من قضاة المحاكم الشرعية» بحكم ولايتهم على أموال المسلمين» 
واستمرت هذه التبعية الإدارية حتى العام ١٠191م.‏ 

كما تجدر الإشارة إلى ST‏ الأوقاف في هذه الفترة لم تشهد أي توسع يذكرء إذ إِنَّ 
المحاكم الشرعية حصرت نفسها في دور الرقيب» والمحافظة على أصل الوقف. دون 
العمل على تطوير الأوقاف أو الدعوة للتوسع فيها. 
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١ - 4‏ - ”: مرحلة التبعية الإدارية لوزارة الشئون الدينية : 

في العام ١917١‏ صدر قانون الوقف الخيري الإسلامي» تعبيرًا عن الجهود المبذولة 
للارتقاء بشأن الأوقاف الإسلامية بالسودان» حيث cle‏ فى المادة OSO‏ وزارة الشؤون 
الات هى IR‏ كنا شارك اا زكر ا إلى الا 
ge‏ تطرير GUY‏ وخدمة. A petal‏ :الخددات التعليمية 
والصحية وغيرها. 

كما نص القانون Lal‏ على قيام مجلس أعلى للأوقاف» ضم تخصصات مختلفة» 
شملت الجهات القانونية» والاقتصادية» che Ally,‏ والإدارية» وذلك حتى تتضافر الجهود 
وتتكامل للنهوض GUL‏ ودفع عجلة التنمية والاستثمار e‏ إذ Of‏ اختصاصات 
هذا المجلس شملت؛ البت فى طلبات البدل والاستبدال» الذي يعتبر مدخلا إلى العملية 
aed diel, See)‏ كما اد القانوى أف Eee ll‏ 
المحاكم» وجعل قراراته غير قابلة للطعن من قبل المحاكم» حتى Sah‏ الأوقاف من أداء 
رسالتها في المجتمع بشكل JE‏ 

WW,‏ كانت وزارة الشؤون الدينية تعاني عدم استقرار إداري» في ظل فلسفة للحكم 
لا يمثل الدين وقيمه أسبقية لأولويتهاء كان حريًا أن ينسحب ذلك على مؤسسة الأوقاف 

وفي العام ١9٠١‏ صدر OSB‏ الشؤون الدينية والأوقاف. الذي خص وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف بتنمية وتطوير واستثمار الأوقاف الإسلامية» وصيانتها فى داخل البلاد 
yale‏ كما OLY GU le KBE zig Jar‏ ارما bine dhe‏ لها 
شخصية اعتبارية» Wy‏ سلطة إدارة جميع الممتلكات المخصصة لأوجه البر. 

بيد df‏ القائمين على أمر الأوقاف لم يعملوا على تفعيل القانون» حيث أصاب الأوقاف 
تدهور مريع» كما نقصت إيراداتهاء وأهملت عقاراتهاء Chay‏ بعض الحكومات على مبانيها 
وأراضيهاء فشيدت عليها العمارات» واستغلت مبانيها دون تعويض أو إيجار لها. 
-١ - ٤‏ 5: مرحلة التحول إلى هيئة الأوقاف الإسلامية : 

صدر قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لسنة VAT EA‏ الذي كان ثمرة مخاض 
عمل دؤوب من اللجنة التي كونها النائب العام آنذاك» باعتباره مشرفا على الشؤون الدينية 
والأوقاف. 

ويمثل هذا القانون نقلة كبرى في مجال إدارة واستثمار الوقف في السودان» ¡E‏ 
i‏ نص على جعل الأوقاف هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية . 
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gine حدد بوضوح التسلسل الإداري» واختصاصات كل‎ Gi 
أن عمل على تكوين مجلس لإدارة الهيئة يكون مسئولًا عن وضع السياسات العامة»‎ 
. والمراقبة والإشراف على الهيئة‎ 
اختص مجلس الإدارة بوضع خطط التنمية الاقتصادية لأموال الأوقاف بشرط مراعاة‎ (iv 
شروط الواقف.‎ 
هذا من الناحية الإدارية» أما من الناحية الاستثمارية والتنموية» فقد نص القانون فى‎ 
٠ : أغراض الهيئة تشمل الآتي‎ OF المادة (۷) على‎ 
وتحسين الأموال الموقوفة لجهات البر الإسلامية داخل‎ lately تطويرء وتنمية»‎ |) 
السودان وخارجه» بشرط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» مع مراعاة شرط‎ 
. الواقف‎ 
الأموال الموقوفةء وتحسينهاء وترميمهاء وبناءها.‎ tLe ii 
SY إعداد الدراسات الاقتصادية» والتجارية» والفنية» ودراسات الجدوى الاقتصادية‎ Gi 
مشاريع تهدف إلى تنمية الأموال الموقوفة» أو تطويرهاء أو استثمارهاء مستخدمة‎ 
أمثل الطرق» والأساليب» والنظم» والوسائل التقنية لضمان حسن التنفيذ.‎ 
- بيد أنه لم يتم تنفيذ للقانون طيلة الفترة السابقة لنظام الإنقاذ - الإسلامي التوجه‎ 
CSE YI عبر تطوير قانون‎ 2١984 توليه إدارة حكم البلاد في عام‎ be والذي عمل‎ 
وإنشاء المؤسسات» وتبنى التشريعات والسياسات» على تعزيز دور مؤسسة الأوقاف» حتى‎ 
Gog ply cal LEN)  ةيئاسنإلا‎ desl Ged .يدورها السضاري فى‎ let 
للمجتمع السوداني» والذي سبق أن قامت به المؤسسة الوقفية عبر القرون الهجرية السالفة‎ 
من تاريخ الأمة الإسلامية.‎ 
وحتى يتحقق ذلك» فقد بادر نظام الإنقاذ بتبني بعض الإصلاحات المؤسسية‎ 
: والقانونية» والإدارية التي تمثلت في الآتي‎ 
أولا - إنشاء هيئة الأوقاف الإسلامية:‎ 
dal عن وزارة الشئون‎ GUY بفصل‎ ١94٠ قامت حكومة الإنقاذ في العام‎ 
واعتمادها هيئة مستقلة قائمة بنفسهاء تعرف بهيئة الأوقاف الإسلامية» تحت الإشراف‎ 
. المباشر لوزير التنمية والرعاية الاجتماعية‎ 


NAAT الخرطوم» أبريل‎ COT) الأوقاف الإسلامية في رسالة إفريقياء رقم‎ Be أحمد مجذوب»‎ (N) 
. ۲-۷ : ص . ص‎ 
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هذاء وقد أنشأت الهيئة فروعا لها فى كل ولايات السودان VV)‏ ولاية)» بالإضافة إلى 
فرع خارجي في السعودية» وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه الهيئة في الإشراف على وإدارة 
ممتلكات الأوقاف السودانية في داخل وخارج السودان» وتنظيم eee‏ وحتى تنجز 
الهيئة مهامها وتحقق أهدافهاء فقد منحت ذاتية قانونية مستقلة (Independent Legal Identity)‏ 
لإبرام التعاقدات القانونية التي يتطلبها القطاع الوقفي» وكل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة به 
كما أن لها الحق في التقاضي Pig‏ 

: السلطات وصلاحيات الهيئة‎ - KE 

لقد ترتب على إنشاء الهيئة إجراء تحديث وتطوير القوانين المتعلقة cca SL‏ ذلك أنَّ 
قانون الأوقاف C144)‏ والقانون ١9945‏ قد منحا هيئة GUS‏ الإسلامية صلاحيات 
وسلطات واسعة لاتخاذ القرارات» التى من شأنها أن تطور كل ممتلكات N‏ 
وتشجع المبادرة بوقف المزيد منها. ٠‏ 

Yan‏ قانون ١995‏ يمنح الهيئة سلطات لصيانة وإعادة بناء كل ¿ls‏ الأوقاف 
القديمة» وصلاحيات تمثلت في الآتي : 
أ) استثمار عائدات الأوقاف في كل مجالات الاستثمارء كقطاع الأعمال» والقطاع 

الصناعي» والزراعي» والخدمي . 
ب) بيع كل ممتلكات الأوقاف غير المنتجة» والقيام باستبدال للوقف متى ما اقتضت 

مصلحة الوقف ذلك . 
ج) إبرام العقودات مع شركات الإنشاءات» والمؤسسات التمويلية» كتمويل المشروعات» 

أو المؤسسات التجارية للهيئة . 
د ) استيراد وشراء وبيع كل أجهزة الإنشاءات والآليات. 
(a‏ منح سلطة الإشراف على كل المساجد» والمدارس الإسلامية» ومقابر المسلمين. 

ويمكن القول ÖL‏ استعمال هذه الصلاحيات من قبل الهيئة - Uy‏ لأحكام الشريعة 
الإسلامية - كفيل باستثمار» وتمويل ممتلكات الوقف فى المجالات cil‏ كما أنه 
سيشجع أفراد المجتمع على إنشاء أوقاف جديدة» wigs‏ عائدات الوقف للمجالات التي 
يمثل إشباعها حاجات أساسية للمجتمع . 

وكما جاء في القسم ١١‏ الجزء الثالث» نجد نفس القانون ۱۹۹١‏ يمنح كل السلطات 


)\( المرجع نفسه» ص ص : .YY-\V‏ 
ON)‏ الأوقاف ٩۱۹۹ء‏ المواد ٤-۲‏ . 
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للهيئة» لتكون مسئولة عن الإشراف» والإدارة لكل أنواع ممتلكات الوقف العام أو 
الأهلي. كما يمنح سلطات للهيئة لتعيين شخص أمين وكفء ليكون ناظرا للوقف» حتى 
لو كان الواقف قد عيّن نفسه للإشراف على الوقف» بيد Of‏ القانون يستثنى الحالات التى 
يكون فيها العائد من الوقف clans‏ أو إذا كان الموقوف نفسه me Bs ¡ell poe‏ 
الحالة فقط فإن للهيئة الحق في إرجاع سلطات إدارة الوقف للواقف. 

ومن خلال التجربة التاريخية إذا ما تم منح سلطات كاملة لجسم يمثل الدولة» 4 كالهيئة 
في هذه الحالة لإدارة الوقف. كان ذلك SLs‏ بتراجع معظم الناس عن إنشاء أوقاف 
جديدة» لإحساسهم Ob‏ القانون لا يدعم شروطهم في إدارة ممتلكات أوقافهم. بل إنه 
يعمل على مصادرتها منهم . 

كما Of‏ ذلك يتضارب - من الناحية الشرعية - مع شرط الواقف الذي يجب احترامه 
وتقيد العمل به» طالما لا يخالف أحكام الشريعة ومصلحة UGB‏ 

وفي سبيل تشجيع أفراد المجتمع لإنشاء أوقاف جديدة» من الأفضل أن تعمل هيئة 
الأوقاف الإسلامية كجسم مشرف فقط على الأوقاف التي يعيّن فيها الواقفون أنفسهم 
لإدارة الممتلكات التي وقفوهاء أو عيّنوا نظارًا آخرين لإدارتهاء كما فعل الخليفة عمر 
رضي الله ae‏ ويمكن للهيئة التدخل فقط إذا ما كانت هناك شكوى من الموقوف 
عليهم» أي المستفيدين من الوقف (فيما يتعلق بتوزيع نصيبهم من عوائد الوقف) حسب 
شرط الواقف» أو إذا كان هناك إهمال من الناظر أو المؤتمن من قبل الواقف فى إدارة 
ممتلكات الوقف» أو استغلها lad‏ يخالف القانون والشرع j ٠‏ 

: تخصيص أراض وقفية‎ - WU 

في سبيل دعم الوقف العام (السلطاني) أصدر رئيس الجمهورية في العام ١949١‏ 
مرسوما يقضي بأن يخصص كل حكام الولايات في السودان أراضي في ولاياتهم لصالح 
هيئة الأوقاف الإسلامية”". وقد جاء في المرسوم المذكور IM‏ 

وحتى تستطيع هيئة الأوقاف الإسلامية القيام برسالتها النبيلة لتقوية وتعزيز الفضائل 


. ٤۳۸ ص:‎ NAAT عبد الكريم زيدان» المفصل في أحكام المرأة» بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ N) 

y N‏ للحديث المعني بوقف حديقته لذريته نجد الخليفة عمر قام بنفسه بإدارة الوقف. والذي يعتبر 
عمله هذا من السنة التقريرية التي أقره فيها الرسول BE‏ بالإضافة إلى أن الخليفة عمر ائتمن (اتخذ 
BL‏ على إدارة الوقف) أقاربه بعد موته» وعليه نرى من خلال هذا الأثر أن شرط الواقف lady‏ 
لهذه الحالة يجب أن يحترم وينفذ. 

1991 الجمهوري رقم )190( الصادر في التاسع من أكتوبر‎ MN 


on 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


والقيم الدينية» ومن خلال دعم مادي مقدر» فقد تقرر حجز بعض الأراضي في كل إقليم 

لصالح هيئة الأوقاف الإسلامية كما يلي: 

5 أراض مناسبة في مواقع تجارية. 

- أراض معينة لمشاريع مستقبلية» أو خطط تنموية للإسكان. 

- توفير الفرصة لهيئة الأوقاف الإسلامية للاستثمار في مجال التصنيع الإنشائي» أو السوق. 
وبالرغم من OF‏ العمل بهذا المرسوم الجمهوري ملزم منذ العام ١1919١م,‏ إلا أنه قد 

جرى تنفيذه فقط من قبل الولايات الشمالية مثل الخرطوم» كردفان» ودارفور حتى العام 

85 . 
هذاء وقد جرى تنفيذ ما جاء في المرسوم الجمهوري ١11١‏ في ولاية الخرطوم في 

العام 61441 عندما أصدر معتمد (والي) الخرطوم مرسوما أو قانوناء يؤكد فيه تخصيص 

وحجز نسبة معينة من أراض تجارية واستثمارية في الولاية لصالح هيئة الأوقاف الإسلامية. 

والذي جاء oe‏ 
بعد دراسة المرسوم الجمهوري رقم )40( وقراءة قرار مجلس الوزراء الاتحادي 

رقم (840) الصادر في التاسع من أكتوبر 2١199١‏ فقد تم اتخاذ القرار الآتي : 
اسم القرار وتاريخ تنفيذه: 

١‏ - يسمى قرار تخصيص أو حجز نسبة معينة في أراضي ولاية الخرطوم لصالح هيئة 
الأوقاف الإسلامية. 

N‏ حجز 20 من المساحة الكلية من الآراضي الممسوحة في ولاية الخرطوم لأغراض 
الاستثمار والتجارة» لصالح هيئة الأوقاف الإسلامية» لتوظيفها في الدعوة الإسلامية 
بعامة» أو في طلب العلم. 

٣‏ - تقع مسئولية الإشراف على الأوقاف المشار إليها على ممثل هيئة الأوقاف الإسلامية 
بولاية الخرطوم . 
كما تقع على وزارتي الإسكان والمالية بالولاية سرعة تنفيذ هذا القرار. 
وبالرغم من أنَّ الحكومة خصصت هذه النسبة من الأراضي كوقف عام في كل من 

المواقع السكنية والتجارية» من أجل نشر الإسلام ودعم التعليم» OL‏ هذه الأراضي 

مازالت غير مستغلة (عاطلة)» وتحتاج لدعم تمويلي من قبل الجمهور» إما في صورة تبرع 

عيني ) أو إنشاء وقف نقدي ليتسنى تنميتها. 
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كما OT‏ الهيئة يمكن أن تلعب دورًا في تشجيع المتاخمين لهذه الأراضي» من خلال 
خطبة صلاة الجمعة» أو الوسائط الإعلامية المختلفة للترويج لدعم مؤسسة الأوقاف. 

وفي كلتا الحالتين» OB‏ من شأن ذلك تشجيع الناس على التبرع» أو إنشاء وقف 
نقدي» الأمر الذي يعمل على تحصيل رأس المال لتنمية الأراضي الوقفية واستغلالها. 

Lal‏ - استعادة الأوقاف المصادرة: 

في العام 1448 أصدرت الحكومة قانونا لاستعادة كل ممتلكات الآوقاف التي تمت 
مصادرتها من قبل الحكومات السابقة» أو من قبل أفراد أو شركات لهيئة الأوقاف 
الإسلامية''' ومن الجدير بالملاحظة OF‏ هيئة الأوقاف الإسلامية قامت في الحال - بناءً 
على هذا القانون - باسترداد معظم ممتلكات الأوقاف المصادرة» مثل مبنى قاعة الصداقة» 
مبنى مصلحة دار الهاتف» مبنى وزارة الشباب والرياضة» وحديقة الحيوان EM‏ برج 
الفاتح حاليًا) . 

خامسًا - الإعفاء من كل أنواع الضرائب : 

في العام ١945‏ وفرت الحكومة دعما جيدا لمؤسسة الأوقاف (هيئة الأوقاف 
الإسلامية) وذلك عن طريق إعفاء كل ممتلكات الوقف من كل الضرائب والجماركء 
الصادر والوارد» رسوم المحاكم» ورسوم تسجيل الأراضي وقيمتها . 

وتهدف الحكومة من هذا الدعم» إلى إحياء مؤسسة الوقف» وتشجيع الناس على 
الإسهام بمزيد من الأوقاف الجديدة. بيد أنَّ استجابة الناس للإسهام بأوقاف جديدة مازالت 
ضعيفة» بسبب أنَّ تمركز إدارة عقارات الأوقاف مازالت في يد الجهات الحكومية» ولعدم 
تمكن الواقفين من إدارة أوقافهم بأنفسهم . 

سادسًا - تنمية ممتلكات الأوقاف القديمة وزيادة العوائد : 

ورثت حكومة الإنقاذ ممتلكات وقفية» تمثل بعضها في مبان متردية وغير مصونة» 
وبعضها أراض زراعية بور وغير مستغلة. والبعض SY‏ إما تغيرت ملكيته» أو تمت 
مصادرته من قبل الحكومات السابقة» أو تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأفراد» ويعزى 
ذلك إلى عدم وجود جهة معنية بالإشراف والعناية بممتلكات الأوقاف سابقا. بالإضافة إلى 
di‏ أساليب تمويل عقارات الأوقاف وتنميتها تقليدية وغير فعّالة» والتي تمثلت في 


¿EY ص:‎ CE) قانون الأوقاف ٩۱۹۹ء مواد‎ (N) 
. ۲۲-۹۷ 2 ye ص‎ alu مجذوب» مرجع‎ de>] (۲) 
.)٠١( dale (1991 قانون الأوقاف‎ (MM) 


She 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف: السودان حالة دراسية 


الإيجارات (إيجار بدفع مزدوج)» والاستبدال والحكر (إيجار لمدة طويلة مقابل أجرة 
اسمية دورية) والتي ساهمت جميعها في تدهور مباني الأوقاف القديمة في السودان. 

وفى سبيل تنمية وتمويل ممتلكات الأوقاف السودانية القديمةء ÓL‏ هيئة الأوقاف 
Bid ee‏ معنن ie SEIN‏ 

وبما Of‏ معظم ممتلكات الأوقاف السودانية هي مبان ذات مواقع مميزة في مراكز 
المدن» فقد كان من أولويات الهيئة العاجلة استغلال هذه الخاصية» مما دفع الهيئة إلى 
تأسيس شركة للإنشاءات لتنمية وتطوير هذه المباني» كما أنشأت شركة أخرى لتشجيع 
الناس على التبرع بالمال كوقف «cae‏ بالإضافة إلى OF‏ الهيئة قد تبنت أساليب جديدة 
لتمويل واستثمار هذه المباني بأفضل الطرق الممكنة» والتي يمكن أن نوجزها في الآتي : 
آولا - تأسيس شركات جديدة : 

أسست هيئة الأوقاف الإسلامية شركتين تابعتين للهيئة» الأولى لتشجيع الناس على 
التبرع بالمال cde‏ وقيام ما يعرف بالوقف النقدي» والثانية لإعادة إنشاء وتطوير مباني 
GUI‏ القديمة . IN‏ أسيت كن VA‏ هايو 19490 .ولقًا لقران مجلس الوززاء .. حيث 
قدمت فكرة هذه الشركة في العام ۱۹۹4ء عندما ثم الاقتراح بإنشاء شركة وقف مركزية 
في العاصمة» لها فروع في كل ولايات السودان. وقد سميت هذه الشركة (شركة الوقف 
ey!‏ الكبرى) . 

والهدف من ذلك هو جعل إنشاء GUY!‏ مصدر اهتمام عام للأغنياء وغير الأغنياء 
هيو السو dada Claude eral‏ كلك gull (yal)‏ .ولو e‏ رة go RE‏ 
I‏ عن ذلك Ob‏ إنشاء هذه الشركة سوف يشجع عددا كبيرا من الناس على تنمية عادة 
إنشاء أوقاف من أموالهم حتى ولو كانت قليلة. ولتسهيل ذلك جعلت الشركة من هذا 
الحديث شعارًا old‏ ومن ثم أصدرت سندات وقفية قيمة السند ٠٠٠١‏ جنيه سوداني (أي 
ما يعادل أقل من نصف دولار) الأمر الذي سهل على الأغنياء وغيرهم وقف ما يرغبون 
فى بذله من أموال كثيرة أو قليلة» بالإضافة إلى أنه قد آن الأوان لتغيير منظور الوقف 
الضيق الذي انحصر في المساجد أو الدكاكين التجارية» وتوسيعه بتشجيع الناس على 
الإنفاق في كل وجوه أعمال الخير» والتي تشمل كل الاحتياجات اليومية للمجتمع . 
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وبالرغم من OF‏ هذه الشركة هي مؤشر أو علامة جديدة لإحياء مؤسسة الوقفء إلا 
df‏ السواد الأعظم من السودانيين ما زالوا غير مساهمين فيها. وهذا يعزى إلى رأينا السابق 
المتعلق بالإدارة LS eal II‏ يمكن الإشارة إلى ll andl‏ عفد فى yl YU‏ 1990 
في السودان والمتعلق بقيام هذه AS EN‏ فقد وضح Ol‏ التبرع الوقفي الشفهي لمصلحة 
الشركة قد وصل إلى Ten)‏ بليون Bly‏ مليون جنيه سوداني). وبالرغم من 
ol‏ هذا المبلغ الكبير يشير إلى الرغبة الأكيدة لدى الناس للمساهمة في الشركة الوقفية» 
فإن عدم التزامهم بدفع ما تبرعوا به يشير إلى غير ذلك» مما يدعم الرأي القائل بأنّ الناس 
التاريخية لاغتصاب الأموال الوقفية لمصلحة الموظفين والإداريين بالدولة مازالت ماثلة 
أمامهم . وعليه فما لم يُشرك الواقف بنفسه بصورة ما في الشركة» ويكون له دور رقابي 
فى إدارة ما وقفه» فسوف يكون غير متحمس للإنفاق الوقفى على هذه الشركة أو إنشاء 


GEN) el وال تعرك.‎ ۹۹١ بار‎ ERAN 


للإنشاءات والأعمال الهندسية) (Awgaf House for Construction Engineering work)‏ وهى 
شركة مستقلة ob‏ مسئوليات محددة» لها مجلس إدارة يقوم بتوجيه أعمالهاء a‏ 
متخصصة في تنفيذ مشروعات معمارية وهندسية» وتعمل كمقاول في السوق» كما تقوم 
بإيجار آليات الإنشاءات للسوق المحلي. والغرض الرئيس من تأسيس هذه الشركة هو 
تنمية كل مباني وأراضي Pier‏ جانب إنشاء المصانع والورش والمعامل 
والصوامع» ويمكن استغلالها في توفير وتجهيز الآتي: صهاريج cole‏ بناء المجمعات 
السكنية للفقراء والأغنياء» استيراد وتصدير أجهزة ومواد الإنشاءات» إلى جانب قيامها 

بمختلف الأنشطة التجارية . 


هذاء وقد حققت الشركة هدفها بتنمية بعض مباني الأوقاف القديمة» وعلى سبيل 
المثال؛ مجمع الذهب التجاري» قسم الأوقاف التجاري» مبنى الأوقاف في السوق 
العربي» بجانب مستشفى الشرطة المركزي بالرياض (الخرطوم)» ديوان الزكاة pl‏ درمان» 
ومباني Xiraa’‏ التجاري غرب فندق أراك بالخرطوم. هذه الإنجازات قد تحققت عن طريق 
أساليب جديدة للتمويل يمكن أن نوجزها في الآتي: 
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الأساليب الجديدة لتمويل ممتلكات الأوقاف القديمة : 

المشكلة الأولى التى واجهت هيئة الأوقاف الإسلامية لإحياء وتنمية ممتلكات 
الأوقاف القديمة هى التمويل. وقد سعت الهيئة للحصول على التمويل لدى البنوك 
والمؤسسات المحلية والأجنبية» ولكن لم MS‏ مساعيها بالنجاح» SY‏ قانون البنك 
المركزي لا يسمح بتمويل المباني والعقارات» إلى جانب ob‏ هذا النوع من الاستثمار 
يحقق عوائد bt‏ بعد ol‏ طويلة Ens‏ للمؤسسات والشركات المحلية التي تغامر 
بالدخول في هذا النوع من التمويل. كل هذه الحقائق دفعت الهيئة إلى البحث عن طرق 
تمويل ذاتية» لتحقيق مهامها بإحياء وتنمية ممتلكات الأوقاف القديمة. وحتى تنجز هذه 
المهام قامت بتأسيس شركة (بيت الأوقاف للإنشاءات والأعمال الهندسية) التي أشرنا إليها 
سابقًا» والتى أخذت على عاتقها مسئولية ely dole]‏ وصيانة Sle‏ الأوقاف القديمة. 

وبالتالى فإن هذه الشركة ابتدعت أساليب جديدة لتمويل Sle‏ الأوقاف القديمة كما يلى: 

: المشاركة المتناقصة‎ )١ 

في هذه الصيغة يقوم بيت الأوقاف للإنشاءات والأعمال الهندسية بإعطاء الأرض أو 
المبنى القديم لمستثمر يقوم بدوره بتمويل البناء (باتفاق (OU‏ على أن يتم Y‏ استرداد 
المستثمر لأمواله جميعها بتناقص نصيب الشركة من الإيجار» ومتى ما استرد المستثمر 
أسوالة وا رات ية الم Meg) Atel‏ 

وقد تم تمويل بناء مجمع الذهب التجاري بالخرطوم بهذه الصيغة - والذي يقع في 
وسط الخرطوم» جنوب مسجد الخرطوم الكبير» وهو أرض أوقاف عامة تقع في مساحة 
١‏ مترا"» وقد تركت غير مستغلة لفترة طويلة من الزمن - حيث بدأت الشركة ببناء 
الطابق الأرضي والأول في المرحلة الأولى» والذي يتكون من ٠١‏ دكاناء وقد تم تأجيرها 
إلى (مركز الذهب التجاري). وقد قدرت تكلفة المبانى الأرضية ب 5٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه 
جنيه سوداني» والتي بدورها استغلت لتكملة بناء al‏ وهذا المبلغ الكبير ما كان 
يمكن الحصول عليه لولا سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة في العام ۹۹۲٠م‏ 
ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي . 

وقد استفاد كل من المستثمر والهيئة من هذه الصيغة التمويلية لتحقيق أهدافه. ذلك 
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Si‏ الممول استثمر أمواله في موقع جيد في مركز المدينة ولمدة طويلة» ومن الجانب 
الآخر لم تفقد الهيئة موقع وقفها الممتازء بالإضافة إلى تحقيقها دخلا شهريا حتى يمكنها 
لاحقًا الحصول على كل دخل الإيجارات . 

: التبرعات المباشرة‎ (Y 

صيغة التمويل الثانية كانت بمنزلة تبرعات نقدية مباشرة من المستفيدين من تنمية 
المواقع غير المستغلة التى تمثل بؤرا غير صحية (مقالب نفايات (Rubbish Dumps‏ مجاورة 
لمواقع عملهم أو مساكنهم. هذه التجربة من صيغ التمويل الوقفي أكدت أنَّ الناس يمكنهم 
öl‏ يتبرعوا لتمويل ممتلكات الوقف بمبالغ طائلة قد تفوق Vad gall‏ 

ومثال آخر لهذه الصيغ من التمويل كان متعلمًا بأرض وقف عام في موقع أبو جنزير 
في مركز سوق الخرطوم. مساحة الأرض تبلغ ١٠۳۳م"‏ وكانت تستغل كمستودع 
للنفايات . 

Ws‏ كانت لهذه المنطقة انعكاسات وآثار بيئية وصحية سلبية على المواطنين بالقرب 
منهاء فقد ساهموا بتبرعات قدرت ب ٩٩‏ مليون جنيه سوداني للشركة لاستغلال الموقع 
وتنميته بعد إزالة الأنقاض والنفايات من الموقع. وقد قامت الشركة ببناء ۸۸ دكانا تخدم 
احتياجات الناس في هذه المنطقة» وتوفر دخلا مجزيًا لمصلحة الهيئة. وهذا الدخل 
المجزي كان a‏ تحرير الأسعار في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي المعلنة من 
الدولة منذ العام MALER‏ 

وتخطط الشركة مستقبلًا لإقامة مبنى من عشرين طابقا فى هذا المكان نظرا إلى موقعه 
المميز والمواجه لشارع القصر الجمهوري» وتمركزه في وسط مدينة eg al‏ وهذا 
مثال حي يؤكد رغبة الناس في تقديم الدعم المالي للأوقاف متى ما توافرت لديهم قناعة 
ob‏ ذلك يخدم مصالحهم . 

: إنشاء أوقاف نقدية‎ (Y 

لتشجيع الناس على هذا الأسلوب من التمويل الوقفي» فقد أصدرت الهيئة صكوكا 
وقفية بقيم مختلفة ابتداء من ٠٠٠١‏ إلى 50٠١‏ إلى ٠٠,٠٠١‏ جنيه سوداني» حتى يتسنى 
لأي شخص غني أو متوسط الحال أن يساهم بما يستطيع. وفي المقابل يحصل ll‏ 
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هذاه :وير OFS’ ead‏ الم فى هذه الضيحة قد ele‏ بين Egll‏ وإتشاء. رقف 
ga‏ ]3 إن espai lewd‏ والنظاں والطريقة التي يتم بها استثمار وقفهم النقدي 
غير محددة في الصك أو السند. وعليه فإن هذه الصيغة في هذه الحالة لا تحقق ما يعرف 
بإنشاء الوقف النقدي» لعدم صلاحية الصكوك لتحقيق أسلوب التمويل الوقفي المعروف 
بالوقف النقدي» ولا يخرج عن كونه تبرعات oles‏ مباشرة للهيئة تنزل منزلة الصدقات 
وأعمال البر. 

£( صيغة الاستبدال : 

هذه الصيغة قد استخدمتها الهيئة بالنسبة إلى مباني وأراضي أوقافها بمكة لمصلحة 
توسعات الحرم المكي الشريف» وقد استبدلت بأراقن. E ep)‏ السعودية لفائدة حجاج 
بيت الله الحرام من السودانيين كما هو شرط الواقف. 

: صيغ أخرى‎ (o 

قامت الهيئة بمحاولات أخرى لوضع حلول لمشاكل وعقبات واجهت الصيغ التمويلية 
التقليدية. فمثلا فيما يتعلق بمشكلة عقود الإيجار طويلة الأجل التى غادة ما تمتد إلى 44 
عاماء فقد قامت الهيئة بإلغاء كل العقود طويلة الأجل› eb‏ 
كل ممتلكات الوقف تخضع فقط لإيجار المثل. وخير مثال لذلك أوقاف البغدادي التي 
Gat‏ عام 2197٠‏ والتي تتكون من عدد من المجمعات التجارية في مركز سوق 
الخرطوم التجاري» وحوالي TE‏ دكانا بمركز سوق pl‏ درمان الكبير. هذاء وقد نص شرط 
الواقف على أن تنفق عوائد هذه الأوقاف على ثلاث جهات هي : 
١‏ - طلاب كلية كتشنر الطبية (كلية طب جامعة الخرطوم Ag‏ 
Y‏ - صيانة مبانى وقف البغدادي . 
Y‏ - إنشاء أوقاف Eaters‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن عوائد هذه الأوقاف كانت Be dee‏ وفقًا للإيجارات ذات 
العقود طويلة الأجلء وقد كان البعض من المستأجرين يقوم بتأجيرها من الباطن بإيجارات 
مرتفعة من دون ple‏ الناظرء والذي كان يمثله مدير الشئون الهندسية بجامعة الخرطوم. 
إلى جانب öl‏ العوائد على قلتها لا تصل إلى طلاب كلية الطب» كما أنها تنفق في مشاريع 
جامعة الخرطوم العامة دون التزام بشرط الواقف. 

وقد آلت نظارة وقف البغدادي أخيرًا إلى عميد كلية الطب بجامعة الخرطوم للتأكد 


Magda Abdel Mohsin, The Revival of Institution of Waqf in Sudan, Op, Cit, 2: 53. (\) 
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من إنفاق العائدات by‏ لشرط الواقف. كما أنه في مارس 7٠٠١١‏ نشب نزاع قضائي بين 
ناظر الوقف والمؤجرين يتعلق بزيادة إيجارات VE‏ دكانا. وقد انتهى النزاع بتجديد سنوي 
لعقود الإيجارء ey‏ لأجر المثل الجاري في السوق» ابتدأ من العام ٠٠٠۲‏ لمصلحة 
“Lag‏ وفي ذلك زيادة مقدرة لعائدات وقف البغدادي» إذ إن أجر المثل تحكمه قوى 
العرض والطلب في ظل تحرير الأسعارء الذي يعتبر أثرًّا مباشرًا لسياسة الإصلاح 
الاقتصادي التي بدأت في العام ۱۹۹۲م . 

هذاء فضلا عن قيام الهيئة بوضع لوحات عليها صورة الواقف على كل ممتلكات 
الأوقاف» تعلن فيه عن سيرته وما وقفه من أموال وعقار وشروطه» وذلك لإغلاق الباب 
أمام ادعاء ومطالبة بعض الجهات بحقوق ملكية ممتلكات الوقف بعد وضع يدها عليه 
لعقود متطاولة من الزمن. وفي هذا الإجراءء إضافة إلى ما ذكرء فيه ذكر لمحاسن 
الواقفين الفضلاء من الأمة» وتكريم لهم» إلى جانب OF‏ ذلك يمثل دافعًا وحافرًا للآخرين 
لينحوا منحاهم وليقتدوا بهم. 


ثانيَا - مشروع إحياء دور الوقف وتطوره : 

أعدت هيئة GUY‏ الإسلامية في نهاية العام ۷٠٠۲م‏ خطتها للعام pt ra‏ التي 
تتمثل في مجملها في سياسات وبرامج طموحة من شأنها أن تعمل على تطوير قطاع 
الوقف فى السودان وتحسين اقتصادياته . 

وقد شنثت الخطة مشروع إحياء دور الوقف وتطويره من خلال تنفيذ برامج ومناشط 
محددة متعلقة Ús, cd‏ للمحاور التالية : 
\ - المحور المؤسسي. 
= محور استعادة الأوقاف. 
- محور الاستثمار. 
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ه - محور الإعلام والترويج . 
5 - محور العلاقات الخارجية. 
Y‏ - محور العلاقات الداخلية. 
وبالنظر إلى الجدول رقم )0/8 يمكن الوقوف على هذه البرامج والمناشط. وبما 
Ll‏ عند إعداد هذه الدراسة نكون على مشارف نهاية العام ١٠5م»‏ فلا بأس من الوقوف 


Nerd صحيفة الرأي العام» ۱۷ مارس‎ (N) 
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على ما تم تنفيذه من هذه البرامج والأنشطة» حتى نستطيع معرفة اتجاه سياسات الإصلاح 
لقطاع الوقف بعامة» والاقتصادية بخاصة» ومدى اتساقها مع السياسات السابقة والسياسة 
العامة للإصلاح الاقتصادي» ودورها مع السياسات السابقة في إصلاح القطاع الوقفي من 
منظور فقه الوقف وشروط الواقفين» والاعتبارات الاقتصادية المطلقة. 

بالنسبة إلى المحور الآول» والمتعلق باستكمال التنظيم المؤسسي والتشريعي 
«GE SU‏ فقد تم تسكين العاملين بالهيكل الجديد» بالإضافة إلى القيام ببعض الجهود 
لتدريب بعض العاملين في الهيئة» كما أنه أجيزت لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية 
والمراجعة والتفتيش من مجلس الإدارة» وجرى العمل بها. 

كما تمت إجازة قانون الأوقاف الجديد لعام ٠٠١8‏ الذي يعرف بقانون ديوان 
الأوقاف القومية لعام ۸٠٠۲م‏ من المجلس الوطني كجهة تشريعية Alo‏ 

يبد أن القانون الجديد لم يأخذ بتوصيات اللجنة الوزارية التي شكلها السيد رئيس 
الجمهورية لوضع تصور لمستقبل الوقف في السودان» خاصة فيما Gay‏ بتوحيد الجهاز 
المشرف على الأوقاف في السودان» لتجاوز سلبيات تطبيق الحكم الفيدرالي على قطاع 
الأوقاف. بل جاء القانون الجديد لعام ۸٠٠۲م‏ ليكرس للفيدرالية في إدارة الأوقاف في 
colo gl‏ الأمر الذي كان له آثار سالبة على تطوير الأوقاف في معظم ولايات السودان» 
كما جاء في تقرير اللجنة الوزارية”" . 

بالنسبة إلى المحور الثانى» والمتعلق باستعادة الأوقاف التى بيد الغيرء لا سيما التى 
بيد الدولة» ها ا إنجازات في هذا الأمر. ۰ ۰ 

وبالنسبة إلى المحور الثالث» والمتعلق بمحور البحوث والدراسات العلمية» فلم يتم 
بذل أي جهد في هذا المحور. 

Ul‏ بالنسبة إلى المحور الرابع» والمتعلق بالاستثمارء» فهناك مذكرة تفاهم تم التوقيع 
Lede‏ مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة» لتمويل مشروع فندق الأوقاف بشارع النيل» حيث 
اختير الاستشاري لإعداد دراسة الجدوى. 

وأما مشروع برج الأوقاف بشارع coll JI‏ فقد جرى تنفيذ مراحل متقدمة منه» 
بمساندة شركة حمدي الاستشارية. وتجدر الإشارة إلى أن دخول البنك الإسلامي للتنمية 
كممول وكذلك شركة حمدي الاستشارية وغيرهاء ما كان ليتم في غياب أسعار صرف 
حقيقية للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية» والذي GE‏ بسبب تحرير أسعار الصرف 


Rn 


الفصل الرابع : سياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف السودانية 


في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بمشروع المستشفى الوقفي التعليمي» 
ومشروع مؤسسة الأوقاف لصناعة السجاد والموكيت» فليس هناك جهود مبذولة في سبيل 
تنفيذها. وبالنسبة إلى مشروع برج أبي ذر بالمدينة المنورة» ومشروع برج الأوقاف بجدة» 
فيتبعان ديوان oll‏ والعمرة وفقا لقانون 9947١م»‏ ولاتتوافر معلومات عنهما WE‏ 
وسوف يخضعان لإشراف ديوان الأوقاف القومى عند مباشرة سلطاته» Udy‏ لقانون ديوان 
الأوقاف القومي لعام ۸٠٠۲م‏ الذي تم التوقيع ale‏ في ۲۹ AYA gS‏ 

وفيما يتعلق بإنشاء الشركة الوقفية» فقد تم الحصول على التصديق المبدئي من وزارة 
المالية» ومازالت الإجراءات جارية للحصول على التصديق النهائي . 

وفي هذا الجانب» تجدر الإشارة إلى OT‏ جميع الشركات الوقفية السابقة (ينابيع الخير 
- شركة الأوقاف الخيرية - شركة بيت الأوقاف للإنشاءات - الشركة الوقفية لولاية 
الخرطوم) جرت تصفيتها لأسباب تتعلق بسوء الإدارة» وغياب دور مجالس الإدارة» إما 
بسبب عدم المسئولية في المتابعة» أو لضعف الكفاءة والخبرة» الأمر الذي يجب تجنبه في 
إنشاء الشركة الوقفية الجديدة» إذ Ol‏ سياسات الإصلاح الاقتصادية الجارية في البلادء وما 
أحدثته من تحسن في مناخ الاستثمار» فيما يختص بواقعية سعر الصرف» والامتيازات 
الضرائبية التى تتوافر للشركات العاملة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة» إلى ile‏ الإعفاء 
من الضرائب والزكاة بالنسبة إلى Sisa‏ الأوقاف» كل ذلك كفيل بنجاح وازدهار 
شركات الأوقاف. إذا توافر لها الكادر الإداري الكفء come Vl‏ وهذه هى المعضلة 
الأساسية: ٠‏ 

وبالنسبة إلى المحور الخامس المتعلق بالإعلام والترويج لقطاع الوقف» فلم يتم تنفيذ 
أي من البرامج أو الآنشطة المعتمدة» أما بالنسبة إلى المحور المتعلق بالعلاقات الخارجية» 
فهناك فقط مذكرة للتفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية» والتي سبقت الإشارة إليها. 

Ll‏ فيما يخص المحور الأخير المتعلق بالشأن الداخلي والتنسيق مع الولايات لتحسين 
أوضاع الأئمة والمؤذنين» فلم يبذل فيه أي جهد» بل لم يعد شأن أو اختصاص المركز 
(رئاسة الهيئة سابقًا) بمقتضى أحكام قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لعام YA‏ 


: تقرير اللجنة الوزارية لدراسة مستقبل الأوقاف‎ - WE 
في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الوقف وتنميته» أصدر السيد/ رئيس‎ 


الجمهورية القرار رقم (۳۲۲) بتاريخ ۸/۲۷/٠٠٠۲م‏ بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مستقبل 
الأوقاف فى السودان» وجاء تشكيل اللجنة على أعلى مستوى كالآتى: 
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fil‏ وزير الحكم الاتحادي رئيس اللجنة 
السيد / وزير العدل عضوًا 
السيد/ وزير الإرشاد والأوقاف عضوًا 
السيد / وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء عضوًا 
السيد/ وزير الدولة بوزارة الخارجية عضوًا 
السيد/ مدير عام هيئة الأوقاف الإسلامية مقررًا 


وقد كان تقويم اللجنة بعد الدراسة لواقع تجربة الوقف في السودان AS‏ : 
OI -‏ الوقف في السودان مازال في حاجة إلى حسن استثماره» وتطويره» وزيادة موارده. 
Ol -‏ أسباب تدهور الأوقاف في السودان ترجع إلى أسباب خاصة» وأخرى عامة 
تجسدت في الاتي : 


4 


كانت 


الاعتقاد الخاطئ: والسائد SL‏ الدولة مسئولة عن الأوقاف. فغاب دور 
المجتمع» لا سيما أنه الواقف الأهم. 

فتور همة المسلمين» والجهل بأحكام الوقف وثمراته. 

التعدي على الأوقاف الآهلية» أو إلحاقها بالحكومات الولائية» بجانب عدم 
إنفاذ شروط الواقفين. 

سوء الإدارة التي صاحبت التعامل مع بعض الأموال الوقفية» مع إهمال 
الأوقاف > أضحت خرابًا بلا أثر. 

انحسار المفهوم التنموي الشامل للوقف» وحصره في مجرد متاجر متهالكة 
تؤجر بأبخس الأثمان. 

الآوقاف في Jl‏ عهدها تدار مركزياء وبعد صدور قانون الحكم المحلي 


انتقل الجانب التنفيذي إلى الولايات» فكانت النتائج التالية : 


(i 
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تنازع الصلاحيات بين ولائي واتحادي وحبس الأوقاف لفترة طويلة في دائرة 
التنازع بدلا من التشاورء وتبادل الأدوار والأفكار» والنهوض بالوقف أصلا 
aren‏ 

ضعف الإلمام بالأحكام الشرعية وشروط الواقف ووجوب نفاذهاء أدى إلى 
عدم الوفاء بشروط aig‏ إذ S‏ الولايات تجاوزت الأحكام الشرعية 
بصرفها للمال في أوجه خير أخرى غير التي حددها الواقف» مما يعد 
محظورًا شرعيا. 


تقرير اللجنة الوزارية لدراسة مستقبل الأوقاف بتاريخ في سن مجلس الوزراء. 


- FS س‎ 
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انفردت بعض الولايات الغنية بوقفها» وضعفت صلتها بالمركز بل خرجت 
على إمرته الإداريةء حيث لم تعد تدفع ال١٠‏ التي حددها القانون للشأن 
الاتحادي» لمقابلة التدريب ونشر ثقافة الوقف والعلاقات الخارجية. 

انعدام التدريب - الذي هو شأن اتحادي - لعدم توفير موارده في الولايات. 
كما غابت المؤتمرات والاجتماعات السنوية للولايات» حيث أضحى مجلس 
الإدارة الولائى» ووزير الشئون الاجتماعية بالولاية هما المرجعية» بصرف 
الط عن SW OBE, os Up‏ 

عدم مراعاة التوازن بين أطراف السودان والذي كان يقوم به المستوى 
الاتحادي» اعتمادًا على الأوقاف السلطانية في المركز (الخرطوم)» حيث 
أضحى كل عائد الوقف في الخرطوم (المركز) لولاية الخرطوم» حتى 
المشروعات التي تم تمويلها بمشاركة الولايات مثل مجمع الذهبء الأمر 
الذي يقتضي تبعية جملة من الأوقاف السلطانية في الخرطوم للمستوى 
الاتحادي» حتى تساهم في إحداث التوازن بين ANA‏ 

تعيين مديري الأوقاف ols‏ مركزياء وکلهم في الدرجة الثالثةء Le]‏ عندما 
أضحى الوقف شأنا ولائيا بحتاء تضررت بعض OY COUN‏ دخلها (من 
الوقف) أصبح لا يغطي الفصل الآول» ومن ثم تعطل شرط الوقف. 

غابت الحوافز والدوافع للوقف في أغلب الولايات لضعف الإعلام لنشر 
ثقافة وفقه الوقف» بسبب ضعف المركز المالي» وقلة الإلمام بالجانب 
الشرعى . 


جمود التشريعات والقوانين الخاصة بالأوقاف» وعدم تعديلها لتواكب المستجدات 
والتطورات» حيث كان SI‏ قانون للأوقاف في عام NIT‏ 

عدم الاستقرار الإداري بالنسبة إلى مجالس الإدارات» والمديرين العامين (ولفترات 
طويلة كان المدير العام (US‏ 

ضعف الاستثمار ذي العائد الكبير المؤثر» واكتفى الناس بالمتاجر» ولم يظهر 
الحديث عن الأبراج والعقارات الاستثمارية VI‏ قريئاء على رغم SF‏ الأوقاف تملك 
أفضل المواقع الولائية وأكثرها تميزاء خاصة في الخرطوم» ومدني» والأبيض» 
وبور سودان» وجوبا. 

صاحب إنفاذ شرط الواقف (والذي هو كنص الشارع) خلل وضعف في النفاذء 
ونجم عن ذلك كثرة الشكاوى من المساجد ذات الأوقاف» والأسر صاحبة الوقف 
الذي . الأمر الذي شكل إحجامًا عن الوقف» وعدم ظهور واقفين جدد. 
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۸ - ألحقت الأوقاف بالسعودية بالهيئة العامة للحج والعمرة» ولم يعد للأوقاف سيطرة 
عليهاء ومن ثم فقدت الأوقاف els‏ من أهم مواردها. 
كما خلصت الدراسة - التى أعدتها اللجنة الوزارية - إلى أن جملة عقارات الأوقاف 

eps (HV بلقت‎ 

Gi‏ الأوقاف الخيرية (70؟١5)‏ عقارًا. 

Se OWA SUN Gi 

iii‏ الأوقاف السلطانية )5١55(‏ عقارًا. 
كما بلغ عدد العاملين بالأوقاف بالرئاسة والولايات Ub ye )۲۷١(‏ وعاملا. 
هذاء وقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية كالاآتي : 

«(Community Based Institution) النظر إلى الأوقاف كمؤ سسة مجتمع من حيث الإدارة‎ - ١ 
تدار على أساس أنها وحدة واحدة متماسكة في المركز والولايات» ولا تقسم إدارتها‎ 
على أساس اتحادي وولائي.‎ 

Y‏ أن تدار Sa Sigel‏ عن خلال ذراع استثمار حر الحركة» ومن دون التقييد 
بالروتين الحكومي (أي من خلال شركة خاصة) . 

AA‏ اك لايد من اة ل dy‏ رة 
يجعلها مستقلة عن الحكومة. 

4 < بالسبة إلى إدارة الأرقاف يتم N‏ 

أ) أن يدار الوقف السلطاني» والوقف الخيري العام بسلطة الأوقاف المركزية› 
وحسب التنظيم المؤسسي والإداري الذي يصفه القانون» وتقع على ريعه 
مهمة تطوير GES‏ عمومًا في المركز والولايات. 
A‏ شي أعلفه ر9 كوة. SN) el‏ فة ل 

dig one de blindly cis) byt Las de الإشراق العام‎ 

ج ) الوقف المشترك» وفيه جزء أسري» Sly‏ عام يدار حسب شرط واقفه. 

ه - أن يراعى في الإدارة استيعاب الكادر البشري من ذوي الكفاءة والقدرة» والرؤية 
che til‏ والعقلية الاقصادية N‏ 

5 - سرعة استرداد الأوقاف التى بيد الغير» سواء كان حكومة أو أفرادا» والحصول على 
BP dos‏ هذه إدارة الأوقاف. 

tie - ۷‏ المؤتمرات» والمنتديات» وترتيب اللقاءات التي يتم فيها الحوار وتبادل SAM‏ 
والمعرفة» حول فقه وثقافة الوقف. 

4 - إحياء دور الوقف الإسلامي في التنمية والإصلاح» ورعاية ذوي الحاجات الخاصة. 
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4 - مراعاة المرجعية الشرعية في كل أعمال الوقف. 


Ya 


\\ 


۱۲ 
\Y 


ví 
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الاهتمام بالبحوث والدراسات وإحصاءات الوقف» وإدخال ذلك في مناهج التعليم 
بكافة مراحله (إنشاء مركز دراسات الوقف) . 

التعاون مع الجمعيات» والمنظمات المحلية والإقليمية العاملة في مجال gl‏ 
والتنسيق معها في الخططء والبرامج» والخبرات» والتدريب. 

الاهتمام بالمطبوعات» والنشرات» والبرامج الإعلامية لنشر فقه وثقافة الوقف. 
التقييد التام بإنفاذ شروط الواقفين كواجب شرعي (فشرط الواقف كنص الشارع)» 
وإنفاذ ذلك بالمراجعة والتفتيش واللوائح المالية. 

أن تهتم مؤسسة الأوقاف بالمستقبل اهتمامها بالحاضرء وذلك باستقطاع نسب مئوية 
من عائدات الأوقاف تحبس وتنمى. 

تحديد نسبة معينة نظير الإدارة» مما يقلل من الصرف الإداري من مال الأوقاف» 
وتشكيل لجنة فقهية لذلك. 

وضع تشريع إسلامي لأحكام الوقف» يؤخذ من مختلف المذاهب الإسلامية» 
يراعي حاضرنا المنظورء ويرجح من الآحكام والاجتهادات ما يحقق nal‏ 
وينظم إدارة الأوقاف. 


١ - 4‏ - 10 مرحلة التحول إلى ديوان الأوقاف القومية الإسلامية : 


في التاسع من جمادى الآخرة 574١ه‏ الموافق ۲۳ يونيو ۸٠٠۲م‏ أجاز المجلس 


الوطني OSB"‏ الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 4١١٠م".‏ الذي بموجبه تحولت Ea‏ 
الأوقاف الإسلامية إلى ديوان الأوقاف الإسلامية. 


وسوف نحاول أنْ نبرز جوانب الاختلاف في المواد التي تضمنها قانون الديوان لعام 


۹۹۸م عن تلك الت تضمنها قانون الهيئة لعام ce VAAN‏ ومدى دورها المؤسسى 


؛ - ١‏ - 1 أوجه الاختلاف بين قانون الهيئة والديوان : 
١‏ - جاء في تفسير بعض المصطلحات الواردة في قانون الديوان لعام ۸٠٠۲م‏ المادة 


(m)‏ الآني: 

أ) وقف: يقصد به حبس الأصل» وتسبيل ريعه أو ثمرهء والتصرف بمنفعته في 
الحال أو المآل. 
وهذا التفسير أكثر توفيقًا وقربًا من تفسير الفقهاءء مقارنة بتفسير قانون الهيئة» 
الذي يفسر الوقف بأنه (أي وقف يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية). 


الى 
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ب) 


الوقف ce gill‏ : يقصد به الوقف الخيري» أو cde‏ أو المشترك الذي 
يوقك ied‏ من ole‏ البر الإسلامية» التي تعمل في أكثر من Ay‏ 
والوقف الإسلامي هو الذي تتعدى منفعته أكثر من ولاية. والوقف الإسلامي 
السوداني الموجود خارج السودان. 

ديوان الأوقاف القومية: يقصد به ديوان الأوقاف القومية الإسلامية» المنشأ 
بموجب أحكام المادة .)٤(‏ 

الوزير المختص: يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف 
العام» والنظارة العامة على الأوقاف القومية الإسلامية السودانية في الداخل 
والخارج . 

مجلس الأمناء: يقصد به مجلس أمناء ديوان الأوقاف القومية المنشأ بموجب 
أحكام المادة V+)‏ 

الأمين العام: يقصد به أمين عام ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. 

ناظر الوقف: يقصد به ناظر الوقف القومي المعين بموجب أحكام المادة 
VY)‏ 

الأموال: يقصد بها - BLEYL‏ إلى العقارات» والمنقولات» والنقد (كما 
جاء في قانون الهيئة ١۱۹۹م)‏ الصكوكء والأسهم. والكمبيالات» وما جرى 
الشرع بوقفه. 

شرط الواقف: يقصد به بالإضافة إلى ما يشترطه الواقف فى كيفية التصرف 
في ريع وقفه LS)‏ جاء في قانون الهيئة ١۱۹۹ء)‏ أيضًا إدارة وقفه مع التأكيد 
ol‏ شرط الواقف كنص الشارع في العلم والدلالة. 


۲ -أما بالنسبة إلى الإشراف على الديوان وعلاقته بالولايات. فقد cle‏ فى المادة )£( 
من قانون الديوان للعام ۸٠٠۲م SM‏ 
- يكون المقر الرئيسي لديوان الأوقاف القومية بولاية الخرطوم» ويجوز له إنشاء 


فروع أو إدارات له خارج السودان بموافقة الوزير المختص (وليس داخل السودان 
كما جاء في المادة )0( في قانون الهيئة لعام (NIIT‏ 


- يخضع ديوان الأوقاف القومية لإشراف الوزير المختص. 
- يكون لديوان الأوقاف القومية مجلس أمناء يشكل» وتحدد اختصاصاته وسلطاته 


بموجب أحكام هذا القانون. 


٣‏ - بالنسبة إلى أغراض ديوان الأوقاف الإسلامية» فقد جاء في المادة )0( من قانون 
الديوان للعام 4١١٠م‏ الإشارة إلى الأغراض الآتية : 


e‏ كعاب 
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- بالإضافة إلى إدارة» ونظارة» واستثمارء وتطوير الأموال الموقوفة لجهات البر 
داخل السودان وخارجه LS)‏ جاء فى قانون الهيئة :)١995‏ 
أولا: وضع السياسات j ALS‏ 
ثانيًا: إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الوقف وفقهه. إلى جانب التخطيط 
العلمي» وتطوير الموارد البشرية العاملة» والتطوير المؤسسي بالتنسيق مع 
الولايات الشمالية. 
UU‏ تنمية وتطوير العلاقات الخارجية للأوقاف. 
رابعا: تشجيع المواطنين على وقف أموالهم (وليس المسلمين فقط كما جاء في 
قانون 995١م).‏ 
كما تجدر ملاحظة OF‏ عددًا من الأغراض التي جاءت في قانون 1145م قد أغفلت 
في هذه المادة مثل : 
(i‏ الإشراف على إدارة المساجدء والخلاوي» وأئمتهاء ومحاسبتهم y‏ للوائح 
التى يصدرها المجلس . 
(ii‏ دعم أعمال الدعوة والبر الإسلامية. 
(il‏ الحصول من الحكومة الاتحادية» وحكومات الولايات على أراض زراعية» 
وسكنية» واستثمارية» وعقارات تسجل وقفاء وتصرف غلتها في أوجه البر 
التي تقررها الهيئة . 
4/ وفيما يتعلق بالسلطات الممنوحة لتحقيق الأغراض المشار إليهاء فقد cle‏ فى المادة 
CV)‏ من قانون الديوان لعام et‏ الآتي: ۰ 
- التوصية للوزير المختص بشأن بدل» واستبدال» وبيع الأموال الموقوفة وقفا قوميا 
متى ما توافرت الشروط والمصلحة الشرعية (حيث كانت السلطة النهائية فى ذلك 
gl‏ في OS‏ ١١۹١ء‏ سيت لم يتم الفقيذ Ag‏ السصليحة ٠ Gee pill‏ 
- الموافقة على إنشاء منظمات» وجمعيات SV‏ الطوعية في جنوب السودان» 
واعتماد نظم ولوائح تأسيسها. 
- استرداد أعيان جميع الأموال الموقوفة قوميا فقط . 
- الإشراف على أموال الأوقاف القومية فقط (وليس الولائية كما في قانون 1997( 
داخل السودان وخارجه» las‏ يضمن حسن استغلالهاء والمحافظة على أعيانها. 
0 وفيما يخص إدارة الأوقاف. فقد جاء في المادة (A)‏ في قانون ۸٠٠۲م‏ الآتي: 
- تكون إدارة الوقف الخيري الأهلى cala Y‏ أو حسب ما اشترطه الواقف . 
تكون إدارة الأوقاف القومية فالخل السودان وخارجه» والوقف الخيري القومي 
وما في حكمه للديوان. 


- ١١مل‎ 
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- تكون إدارة الوقف القومى المشترك بواسطة ديوان الأوقاف القومية وأهل الواقف 
حسبما تحدده اللوائح . 
5 - وفيما يتعلق بضوابط إدارة واستثمار أموال الأوقاف. فقد جاء في المادة (9) من 
قانون ۸٠۲۰م‏ الآتي : 
)1( تدار أموال الأوقاف القومية الإسلامية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية. 
(N)‏ تلتزم سلطة إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات الشمالية بالضوابط ASV‏ 
أ) تكون العلاقة بين المستفيد من شرط الواقف والمؤتمنين على تنفيذ 
شرط الواقف من نظار وإداريين حسبما يكون الحال علاقة اثتمانية . 
ب) تخضع إدارة واستثمار الأوقاف للرقابة الشرعية. 
ج) يتخذ القرار باستثمار الأموال الموقوفة بالأغلبية المطلقة (وقد كان 
ذلك الأمر رهنا بإجازة مجلس الهيئة كما ele‏ فى المادة (s/Y IND‏ 
فى قانون ۱۹۹١‏ كما يلى: يختص مجلس الإدارة بإجازة المشروعات 
التى تعدها إدارة الهيئة بعد التأكد من جدواها الفنية والاقتصادية. 
Y‏ بالنسبة لإنشاء وتكوين مجلس أمناء ديوان الأوقاف القومية» فقد cle‏ فى المادة 
O)‏ قانون ٠٠١8‏ الآتي: 
- المادة )۲/۱١(‏ يشكل مجلس ell‏ ديوان الأوقاف بقرار من مجلس الوزراء 
(وليس رئيس الجمهورية كما جاء فى المادة )١/1١5(‏ من قانون BLL )١9457‏ على 
توصية الوزير المختص على الوجه الآتي : 
- المادة IN‏ رئيس يعينه الوزير المختص (وليس رئيس الجمهورية كما جاء في 
المادة )1/10( من قانون (NAT‏ 
- المادة /١١(‏ ج) ثلاثة عشر عضوًا ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة» ويراعى في 
اختيارهم تمثيل العلماء» والواقفين» ورجال البر والإحسان» والأجهزة الرسمية 
والشعبية ذات الصلة (لم يشر قانون ١445‏ المادة "١/١/و"‏ إلى الواقفين 
ورجال البر والإحسان والأجهزة الشعبية old‏ الصلة) . 
- المادة )2/19( خمسة أعضاء يختارهم مجلس الآمناء . 
۸ - بالنسبة لاختصاصات وسلطات مجلس الأمناء» فقد جاء في المادة (VN)‏ من قانون 
م إجازة الخطط | P| OO‏ (ولیس وضعها كما جاء ف قانون 5 المادة 
2849 بجانب المادة /١١(‏ ط) الموافقة على القروض وفق أحكام الشريعة 


کا ی 


-\\ 


ا = 


الفصل الرابع : سياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف السودانية 


الإسلامية من المصارف والمؤسسات الأخرى» أو أي جهة أخرى داخل السودان أو 
خارجه متى ما رأى ذلك مناسيًا. 
وبالنسبة لمدة عضوية مجلس الأمناء» فقد cle‏ فى المادة (VY)‏ من قانون ۲٠٠۸‏ 
بأنها أربع law Y ga Na) eles‏ كنا ge‏ قانون ١995‏ المادة INN"‏ 
۴ 
بالنسبة لحجة الوقف» فقد cle‏ في المادة (VV)‏ من قانون الديوان العام ۸٠٠۲م‏ 
الاتي : 
- يتم الوقف» والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد شرعي من المحكمة المختصة. 
- بعد إثبات الوقف بالإشهاد الشرعي» لا يصح الرجوع عن الوقف الخيري مطلقا 
Ly)‏ جاء في قانون ١1975‏ المادة "١١"‏ الاستثناء التالي؛ إلا إذا لم يعين 
dpe Gal‏ البر الموقوف Lede‏ أو عينها رلم تكن موجودة . 
- يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره Ge‏ الإعطاء والحرمان» والإدخال 
والإخراج» والزيادة والنقصان» والتغيير والتبديل» والبدل والاستبدال» ويجوز له 
أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المعنى فى إشهاد الوقف. 
LL Ul‏ لين il BU‏ :تقد cle‏ قن الا OV)‏ فى Og‏ انرون A‏ 
م الاتي: 
- يجوز عزل الناظر بعد تعيينه من قبل الديوان متى ما قام مانع شرعي أو قانوني 
لتوليته بقرار من المحكمة المختصة (بينما لم يشترط في قانون ١145‏ الرجوع في 
ذلك إلى المحكمة كما جاء في المادة CNN‏ 
- يجوز للواقف تعبين ناظر الوقف وتغييره» ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف. 
- فى db‏ اشتراط الواقف النظارة لنفسه أو GV‏ شخص آخرء يجوز لمجلس 
الاه ls al allt DiS E oe He‏ الال كنا 
جاء في المادة /١١"‏ ") من قانون .)١995‏ 
وبالنسبة للبدل والاستبدال والتعديل فى حجة الوقف» فقد cle‏ فى المادة (VA)‏ من 
قانون الديوان لعام ۸٠٠۲م EN‏ ۰ 
أ ) يجوز لمجلس الأمناء التوصية للوزير المختص بإجراء البدل والاستبدال فى 
Dek OS he). thd) IT‏ من 
ole‏ مجلس آل کے ارو 45 CU eel‏ 
ب) وكذلك يجوز لمجلس BERN]‏ التعديل بموافقة الواقف فى حجة الوقف إلى 
OS Ge) gay pall gull‏ كلك Ball ae lee ge LAT‏ تى 
O‏ 1445 المادة C/N"‏ : 


we GAP on 
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۳ - بالنسبة للأموال العامة» فقد cle‏ في المادة NM‏ قانون ۸٠٠۲م‏ أنها أموال 
عامة» ويجب المحافظة على أصلها (بينما جاء فى المادة "١/٠۷"‏ من قانون 
5 أنها أموال مستديمة» ويجب المحافظة على أصلها باعتبارها مال الله) . 

4 - بالنسبة للأيلولة» فقد cle‏ في المادة (NND‏ قانون ۸٠٠۲م‏ عدم أيلولة 
الأراضى المهجورة لديوان الأوقاف القومية (بينما كانت تؤول إلى الهيئة حسب 
قانون ١995‏ المادة "۷/د"). 

٠‏ - بالنسبة لتطبيق أحكام قانون إخلاء المباني العامة على مباني وأراضي GES‏ لسنة 
8 »؛ فقد أضيفت إليه أيضًا تعديلاته في قانون 8١٠1م‏ المادة ١۲/۲)(إذ‏ لم 
يُشر إلى تعديلاته فى قانون ١9945‏ المادة ۲/۲۹۲"). 

7 - بالنسبة للإعفاءات الضريبية» فقد cle‏ في المادة )10( من قانون 8١٠5م elas]‏ 
أموال الأوقاف القومية واستثماراتها من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة 
(وليس من ضريبة أرباح ae‏ كما جاء في المادة "٠"‏ من قانون 
(Aa‏ 
لاريب في OF‏ قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية TA‏ 

مواد أشير إليها في مظانهاء تعبر عن سياسات لإصلاح القطاع الوقفي من منظور فقه 

الوقف» وتنحاز إلى شروط الواقفين. ولكن الخبرة التاريخية تؤكد أن النتائج المرجوة من 
هذه السياسات لا تتأتى إلا إذا تم الالتزام Gabe‏ هذه السياسات عملياء في واقع 

الممارسات التنفيذية من قبل المسئولين. 
الجدير OF SUL‏ سياسات إصلاح اقتصاديات GUY‏ في السودان» بالرغم من أنها 

صممت ونفذت بإرادة سودانية » وفى ظل توجهات داخلية للنظام السياسى الحاكم» بعكس 

ما عليه سياسات الإصلاح الاقتصاديء إلا أن هناك اتساقا في الغايات المتعلقة بزيادة 
الإيرادات» وتفعيل دور الوحدات الاقتصادية» المتمثلة فى مشروعات الأوقاف على 
مستوي الاقتصاد الجزئي» أو الوحدات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى بالنسبة 

لسياسات الإصلاح الاقتصادي. 

كما df‏ هناك اهماما (nde‏ بتفعيل الأدارة الاقتضادية والاستتمارية» وزيادة كفاءتها 
الإنتاجية لتعظيم العوائد بالنسبة GEN‏ والإيرادات العامة بالنسبة لسياسات الإصلاح 

الاقتصادي . 


وإذا كان هناك عدم اتساق في الاهتمام بالخدمات الاجتماعية» والإنفاق عليها بالنسبة 


5 
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لسياسات إصلاح اقتصاديات الأوقاف» والاتجاه في سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى 
تقليل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية» بل أحيانًا عدم الإنفاق كلية عليها. 

وبالنسبة لأداء سياسات إصلاح اقتصاديات القطاع الوقفي من منظور فقه الوقف 
وشروط الواقفين» فيمكن أن نخلص من خلال الممارسة الفعلية للسياسات» SF‏ هناك 
قصورا كبيرا في عدم تنفيذ شروط الواقفين بكفاءة» فيما يخص الأوقاف العامة» وعدم 
الالتزام بفقه الوقف باسترداد الأوقاف المغتصبة» وغياب كامل للمعلومات المتعلقة 
بالأوقاف الخاصة أو الأهلية. 

كما أن هناك ضرورة وأهمية WL‏ لتخفيض GUY!‏ الإداري كثيرًا حتى يمكن تحفيق 
شروط الواقفين» والعمل على توافر المعلومات والبيانات بالنسبة للأوقاف الأهلية» للتأكد 
من تحقيق شروط الواقفين والالتزام بفقه الوقف. فيما يتعلق بحرمة التعدي عليه من الغير. 

Ul‏ بالنسبة لآداء هذه السياسات من منظور الاعتبارات الاقتصادية في تعظيم عوائد 
الأوقاف» والاستفادة من القوانين الجديدة لرفع الإيجارات أو تحرير قطاع الزراعة» فهناك 
إيجابيات فى هذا الاتجاه بالنسبة للأوقاف المستثمرة. بينما هناك فاقد مالى كبير» يعكس 
ترديًا في الأداء بالنسبة للأوقاف التي لا تمنع الظروف المحيطة بها من ااا وتنميتهاء 
إذا خلصت النوايا وصح العزم. 
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الفصل الخامس 
الخاتمة 


ه - :١‏ دور نظام الوقف وسياساته الإصلاحية فى معالجة الآثار السلبية 
لسياسات الإصلاح الاقتصادى : 


تتمثل الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في ارتفاع معدلات التضخمء 
ومن ثم انخفاض القيمة الحقيقية للدخول» خاصة للفئات ذات الدخل المحدود في 
المجتمع. كما تتمثل في انخفاض الإنفاق العام من قبل الدولة على الخدمات الاجتماعية ؛ 
كالتعليم» والصحة» وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها أفراد المجتمع» وتقف 
إمكانياتهم المادية حائلا دون تحقيقها. 


وتتمثل الآثار بالتالي في اتساع ظاهرة الفقر بكل أشكاله في المجتمع» وتعمق حدته» 
كما تتمثل في زيادة ثروة LEY‏ وأصحاب الملاءة الاقتصادية والمالية على حساب 
الغالبية العظمى من المجتمع» ومن ثم تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراءء ويتعاظم الظلم 
الاجتماعي» وما يترتب عليه من حقد وكراهية» ومشاعر سلبية بين أفراد المجتمع تدمر 
ترابط نسيجه الاجتماعي» وتضعف من قواه. 


كما fot‏ في ضعف الإنتاج والإنتاجية في المجالين الزراعي والصناعي» بسبب 
الشح في مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لارتفاع تكلفتهاء بسبب انخفاض 
قيمة العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي» مما يترتب عليه تدني الدخول للفئات المنتجة 
من المزارعين وصغار المصنعين» وبالتالي تتسع رقعة الفقر والعوز في المجتمع» وتقل 
الثروة القومية بانصرافهم عن الإنتاج» والتعلق بنشاطات اقتصادية هامشية لا تضيف LS‏ 
حقيقية إلى الناتج القومي الصافي. 


هذاء ويلاحظ OT‏ نظام الوقف يقوم على حبس العين (المشروع (AN‏ وتسبيل 
منفعتها في وجوه اليو والخير المختلفة» والاحتفاظ بجزء من عائد المشروع الإنتاجي 
(العين المحبوسة) لصيانة المورد الإنتاجي» أو لتوسيع رأس مال المشروع» بإضافة أوقاف 
جديدة حسب شرط الواقف» أي أن نظام الوقف يعني توزيع الدخل من المشروع الإنتاجي 
(العين المحبوسة) بين الإنفاق الاستثماري» والإنفاق الاستهلاكي الذي يعزز الإنتاج» 
ومن ثم يعالج آثار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي استهدفت الموازنات المالية» ولم تول 
جانب العرض أو الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي اهتمامًا AS‏ كما أنَّ سياسات إصلاح 
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es yl‏ استهدفت في مجملها تطوير الوقف وثنميته » الأمر الذي يعمل على تعزيز دوره في 
معالجة آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي السالبة المذكورة. 

من أهم سياسات إصلاح الوقف الاهتمام بإحياء دور الوقف وأهميته الاقتصادية 
المتاحة؛ من مذياع» وتلفاز» وصحيفة» ومسجد» ومؤتمر» ومنهج آكاديمي » ومحاضرة 
عامة. هذا الوعي والمعرفة بفقه الوقف مع توافر أسباب آخرى» كفيل بتوجيه الناس نحو 
وقف المزيد من العقارات» والأراضى الزراعية» والمال لمجالات وأنشطة حياتية Js‏ 
احتياجات أساسية وحيوية للمجتمع اقتصاديا (إعانات نقدية ومادية)» وبشريًا (إنشاء 
المدارس الأكاديمية والقرآنية» المعاهد الفنية والتدريبية» والجامعات والمعاهد العلياء 
المراكز البحثية العلمية والصحية بأنواعهاء والثقافية... إلخ)» وروحيًا (إنشاء المساجدء 
توفير سبل المناسك التعبدية بعامة) . 

وهذا بدوره يسهم في تخفيف معاناة الفقراء الذين تزايدت أعدادهم پسبب سیاسات 
الإصلاح الاقتصادي. كما أنَّ من سياسات إصلاح قطاع الوقف الاهتمام باسترداد 
ممتلكات الأوقاف من الغير أو الدولة» مما يعظم حجم عائد قطاع الوقف» والذي سوف 
ينعكس إيجابيًا على تخفيض أعداد الفقراء والمتضررين من سياسات الإصلاح الاقتصادي . 

كما أن تظوير أسابي التمويل dad‏ مشلكات الأرقاف القديمة» ab‏ غير sal‏ 
(العاطلة) يمثل إحدى سياسات إصلاح قطاع الوقف» الذي بدوره يعمل على تعظيم العائد 
من الأوقاف» ومن ثم تعظيم المردود الاجتماعي للشرائح المتأثرة بسياسات الإصلاح 
الاقتصادي . 

إلى جانب ذلك Ob‏ سياسة إلغاء الضرائب والرسوم GEV‏ تدعم العمل على تعظيم 
العائد من قطاع الأوقاف بعامة» وتعزز المردود الاجتماعي الإيجابي للشرائح المتأثرة» كما 
أنها تقلل من تكاليف منتجات القطاع الزراعي والصناعي الوقفي» وبالتالي تعمل على زيادة 
حجم ثمرته أو عوائده المالية» ومن ثم ينعكس ذلك على حجم الشرائح الاجتماعية 
المدعومة» بسبب الآثار السالبة لسياسات الإصلاح الاقتصادي . 

كما dt‏ انخفاض GIG‏ مدخلات الإنتاج بالنسبة إلى مشاريع قطاع الوقف 
الاستثمارية في المجال الزراعي على وجه الخصوص» قد يعادل آثار التضخم السالبة 
عليهاء ومن ثم يشجع على زيادة الرقعة الزراعية من الأراضي الزراعية الوقفية» الأمر الذي 
يزيد من الإنتاج» ويحقق الأمن الغذائي للمجتمع» كما يزيد من الصادر وبالتالي من النقد 
الأجنبي» مما يترتب عليه توازن الميزان التجاري» ومن ثم ميزان المدفوعات» وبالتالي 
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إزالة الاختلالات الهيكلية» مما ينسحب Geel‏ على فئات المجتمع المختلفة» la Y‏ 
المتأثرة بسياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة COV‏ بالإضافة إلى أن الاهتمام بالإصلاح 
الإداري والفني للمؤسسة التي تشرف على القطاع الوقفي» يمثل خطوة متقدمة في سياسة 
إصلاح الوقف» والذي نأمل أن ينعكس على رفع كفاءة قطاع الأوقاف» ومن ثم تعظيم 
عائدهاء الأمر الذي يدعم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع» تأثرت Els‏ من سياسات 
الإصلاح الاقتصادي . 

وأخيرّاء bb‏ الاتجاه لتنفيذ شرط الواقف» يمثل إحدى سياسات الإصلاح لقطاع 
الوقف المعول عليهاء حسب الخبرة التاريخية في زيادة حجم قطاع الوقف» ومن ثم 
تعظيم عوائد القطاع » والتي تلعب دورا مهما في معالجة اثار سياسات الإصلاح الاقتصادي 
ه - ۲ :تفعيل الأداء الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الأوقاف السوداني : 

ومن أجل قيام قطاع الأوقاف بخدمة المجتمع والدولة LY clas‏ من تفعيل الأداء 
الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الأوقاف لتحقيق ذلك. وينبغي التأكيد OF‏ الأخذ بالسياسات 
الواردة باعتبارها توصيات فى المجال المؤسسى» والتشريعى» e dels‏ والإداري» 
والتمويلي كفيل بتفعيل الأداء الاقتصادي لقطاع الوقف» وتعظيم عائده المالي الذي يخدم 
المجتمع في مجالات البنيات التحتية؛ كالتعليم» والصحة» والإسكان» ويحاصر ظاهرة 
الفقر وما لها من آثار اجتماعية سلبية» ويقلل من الظلم الاجتماعي بالتوزيع الأمثل للمواردء 
Les‏ للعدالة الاجتماعية. كما يخدم الدولة بالمساهمة معها ومشاطرتها الإنفاق على 
الخدمات العامة والبنيات التحتية» مما يقلل من عجز ميزانيتهاء وإزالة اختلالات موازينهاء 
ويقلل من ظاهرة التضخمء الأمر الذي ينسحب إيجابًا على كل قطاعات الاقتصاد في 
الدولة . 

ويعمل الأخذ بهذه السياسات أيضًا على توسيع قطاع الوقف وتمدده أفقيا من الناحية 
الجغرافية» ورأسيا من ناحية المجالات التي تمثل احتياجات أساسية 
إشباعهاء ومجالات أخرى تزيد من رفاهية المجتمع» dls‏ جانب خدمته aay‏ 


الازدهار والنماء. 


Y - 0‏ نتائج الب dod‏ : 
توصل البحث إلى النتائج التالية : 
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١‏ - إن نظام الوقف تضرب جذوره في السودان» aly‏ ساهم على امتداد التاريخ في 
تحقيق التنمية الإنسانية للمجتمع السوداني. 

۲ - إن قطاع الوقف في السودان تميز بفترات شهد فيها توسعا وتمدداء وأخرى في 
تراجع lps‏ وقد ارتبط ذلك بمدى الالتزام بشرط الواقف» واستقلال مؤسسة 

Y‏ وجود اتجاه قوي من السلطة السياسية للنظام الحاكم الحالي لتنمية المؤسسة الوقفية 
في السودان» تمثل في صياغة القوانين» وتطوير المؤسسة التي تشرف على القطاع 
الوقفي» وفقًا للمتغيرات السياسية والاقتصادية الكلية للدولة» ودعم استقلالية القطاع 

> - هذا الاتجاه الإيجابي من السلطة السياسية الحالية تلازم مع تقاعس إداري أخفق في 
تحقيق معدلات عالية في كفاءة قطاع الوقف. وإنجازات dole‏ محسوسة لأفراد 
المجتمع تتوافق وتنسجم مع كل الإرادة السياسية التي توفرت على دعم تطوير قطاع 
الوقف. 

ه - عدم توافر بيانات شاملة ودقيقة لممتلكات قطاع الوقف فى السودان» بل تتضارب 
البيانات المتوافرة على «lea‏ مما يصعب معه وضع تخطيط سليم للارتقاء بقطاع 
الوقف وتنميته» الأمر الذي يؤكد ضعف الجانب الإداري التنفيذي . 

5 - وجود تقاعس إداري في استرداد ممتلكات قطاع الوقف التي تمت مصادرتها بواسطة 
الدولة أو الأفراد أو مؤسسات المجتمع . 

۷ - وجود صرف إداري بلغ أكثر من ثلثي إيرادات ممتلكات الوقف العام على حساب 
تحقيق شرط الواقف» مما Sl‏ على كفاءة قطاع الوقف للقيام بدوره المهم على 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي. 

۸ - ساهمت سياسات إصلاح قطاع الوقف بقدر ما في تخفيف الآثار السلبية لسياسات 
الوقف نفسهاء وهناك إمكانية معالجة أكبر للآثار السلبية لسياسات الإصلاح 
الاقتصادي» إذا ما طبقت سياسات إصلاح قطاع الوقف بكفاءة أكبر. 

4 - إِنَّ مواد قانون ديوان الأوقاف القومية لعام ۸٠٠۲م‏ لا تخدم - بما تتضمنه من 
تحقيق لتوجهات الفيدرالية - تطوير وتنمية قطاع الوقف في السودان. ولم يوظف 
ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية من توصيات - مبررة من خلال التجربة التطبيقية - 
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تؤكد أهمية توحيد OLS‏ المشرف على الأوقاف لتطويرها وتنميتهاء لاسيما فى هذه 
ال وا pea lg‏ ا SANG My el NIE‏ الو “AN‏ 
öl‏ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت في السودان والدول الإسلامية 
الآخرى» لم تقم على مرتكزات ومبادئ الاقتصاد الإسلامي المعنية بالعدالة 
الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية cles‏ ومن ثم لم تحقق أهدافها التي صممت من 
أجلهاء وبالتالى كان لها آثار سلبية كثيرة» ليس أقلها زيادة معدلات الفقر وحدته» 
والظلم الاجتماعي . 

إن سياسات الإصلاح الاقتصادي - عند تصميمها - لم تستصحب نظام الوقف»› 
ولم تراع دوره الكبير في تحقيق التنمية الإنسانية (الاقتصادية» والبشرية» والروحية) 
ومساهمته الإيجابية في القيمة المضافة للناتج القومي الصافي للبلاد» ومن ثم جاءت 
النتائج دون ما يطمح إليه. 

هناك جهود إيجابية جارية لاستثمار بعض ممتلكات قطاع الوقف» إلى جانب اتجاه 
إيجابي أيضًا لاعتماد صيغ تمويل حديثة لتطوير ممتلكات الوقف القديمة» وخلق 
شراكات مع جهات تمويل خارجية تلتزم بصيغ التمويل الإسلامية . 

مازالت مؤسسة الأوقاف Gly‏ الهيمنة الإدارية للدولة وأجهزتها البيروقراطية ؛ 
بتبعيتها لوزارة الإرشاد SEN;‏ على المستوى القومي» ووزارة الشئون الاجتماعية 
على المستوى AVS‏ 


ه - 5: التوصيات : 


١‏ - أهمية أن يكون رئيس الجهاز القضائي هو ناظر الوقف العام في السودان» وليس أي 


الخاصة بالأوقاف العامة والأهلية» ولضمان المحافظة عليها من الغصب والضياع› 
وللتأكد من تحقيق شرط الواقف. 


Y‏ - إعادة النظر فى إدارة ممتلكات الأوقاف وبخاصة الممتلكات الاستثمارية» بما ينسجم 


مع إرادة وشروط الواقفين من جهة» ونصوص الشريعة ومقاصدها من Age‏ أخرى. 


۳ - العمل بتوصية اللجنة الوزارية التي ترى أن ينظر إلى الأوقاف كمؤسسة مجتمع من 


حيث الإدارة» تدار على أساس أنها وحدة واحدة متماسكة فى المركز والولايات» 
مع التأكيد على أن تنفق أموال الأوقاف المخصصة للفقراء والبنيات الأساسية من 
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المتوازية» وحتى لاتتناقض الدعوة إلى توحيد الجسم المشرف على قطاع الأوقاف 
مع أهداف ومقتضيات الفيدرالية. 


في المجال التشريعي 

4 - تشجيع EN‏ الأهلي المؤقت» وتقنينه ضمن تشريعات الوقف الحديثة» يخففان 
من المشاكل ويوسعان مجالات الوقف. 

۲ - تشجيع التوسع في مفهوم "الأموال المنقولة الوقفية" لتشمل النقودء والأسهمء 
والسندات» مما يفتح مجالاات جديدة للاستثمار. 

Y‏ الإفادة من المذاهب الفقهية المختلفة في التعامل مع قضايا الوقف. 

> - تعزيز أهمية الأوقاف الذرية وتشجيعهاء عن طريق الإعفاءات cay pall‏ كما هو 
موجود في المجتمعات الغربية المعنية بتشجيع المؤسسات الخيرية. 


في المجال التخطيطي : 


- أهمية اتباع أساليب التخطيط الحديثة لتطوير قطاع الوقف وتنميته . 

Y‏ الأخذ بالأساليب والممارسات الحديثة في تصميم المشاريع» وتنفيذها بصورة أكثر 
كفاءة» وذلك بالإفادة من خبرة المختصين بالاقتصاد وإدارة الأعمال» وإمكانياتهم 
العلمية وخبرتهم العملية. 

Y‏ وضع الخطط اللازمة لاستثمار وتنمية ممتلكات الوقف المعطلة» وتوفير فرص 
التمويل لهاء والسعى لإنشاء صناديق إسلامية متخصصة للأوقاف. 

٤‏ - ربط eal les pte‏ بأهداف الخطط واستراتيجيات التنمية الإنسانية (الاقتصادية» 
والبشرية» والروحية) بالبلاد» ومتابعة المنجزات المتحققة ضمن les‏ الكفاءة 
والعدالة الاجتماعية» مع التركيز على مشروعات البنية التحتية» لاسيما التعليم 
de‏ 

في المجال الإداري : 

E‏ - أهمية اتباع أساليب متقدمة في إدارة قطاع الوقف» وفي استثمار cl‏ مما يمكن 
من المساهمة الجادة فى تنميته وتطويره. 

Y‏ - مراجعة as‏ القدينة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرهاء لتحديد 
ممتلكات الأوقاف» والعمل على استردادهاء وتضمين القوانين والنظم الوقفية حق 
الأوقاف صريحًا باسترداد هذه الأملاك» أو أخذ ثمنها - de‏ استبدالها - حسب 
الآثمان السائدة» مع التعويض عن العائد الفائت عن فترة وضع اليد غير صاحبة 
الحق على المال الوقفي. 
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الفصل الخامس : الخاتمة 


Y‏ - الاستفادة من مفهوم الخصخصة الذي جرى في خلافة عمر بن عبد العزيز في إدارة 
مشاريع الأوقاف الاستثمارية» وذلك في الربط بين عائد الإدارة Bley‏ المشروع 
الوقفي . 

8 إيجاد OU‏ المناسبة التي تشجع على قيام أوقاف جديدة» تخدم أطرًا cane‏ 
وبشرية» وروحية لازمة ia‏ الإنسانية من خلال صور جديدة من ob VI‏ لم 
تكن موجودة في الماضي . 

ه - تخصيص جزء من عوائد الأوقاف القديمة بعد تنميتها وإعمارهاء وكذلك بالنسبة 
إلى عوائد المشروعات الوقفية الجديدة» من أجل استمرار التوسع في الأموال 
الوقفية القائمة» وضمان صيانتهاء واستمرارها ومواكبتها للحاجات المتجددة. 

5 - إخضاع نظار ممتلكات الأوقاف العامة والأهلية لرقابة إدارية» ومالية صارمة من قبل 
الجهاز القضائي» وتأهيل الكوادر الإدارية بالأساليب الحديثة في إدارة الاستثمار. 

Y‏ أهمية تفعيل دور مجلس الأمناء الذي يشرف عليه رئيس القضاءء باختيار الكفاءات 
العلمية old‏ الخبرة فى العمل الاسشثمارئ ly‏ وضرورة استمرارية إشراك 
كبار الواقفين أو ذويهم حسب رغبتهم في هذه المجالس . 

۸ - مراجعة أسباب فشل شركات الوقف الاستثمارية للوقوف على أسباب الفشل» قبل 
الشروع فى إنشاء شركات جديدة لتجنبهاء وتعزيز نجاح الشركات الجديدة. 


في مجال التمويل : 

E‏ - تشجيع الاجتهادات الحديثة في استثمار أموال الوقف» وتوسيع دائرة الممارسات 
الجديدة مثل : سندات المقارضة والاستصناع والمضاربة» مع مراعاة الجدوى 
الاقتصادية للمجتمع . 

۲ - تشجيع البنوك الإسلامية على تمويل مشاريع الأوقاف» واستثمار مواردها المعطلة 
عن طريق المشاركة المتناقصة» بما يعود بالفائدة على المجتمع . 

۳ - تقديم المعونات المادية والفنية والإدارية والتمويلية للأوقاف من قبل الدولةء طالما 
أن ذلك يخدم تحقيق التنمية الإنسانية في المجتمع في حاضره ومستقبله. 

٤‏ - توظيف الأموال التى تمثل Lays‏ لاستبدال الأوقاف التى صادرتها الدولة» إلى 
جانب الأموال التى تمثل مقابل الفترة التى clad‏ فيها ممتلكات الأوقاف من أي 
جا د رل dll‏ باقعو دف EN EN la ei‏ 
العاطلة» مع مراعاة شرط الواقف بالنسبة إلى الوقف الذي وضعت عليه يد الغيرء 
والوقف الذي وظفت الأموال لإعماره» حسب مساهمة كل lage‏ في الاستثمار 
الجديد. 
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ه - توظيف الأموال التي تجنيها المصارف الإسلامية نتيجة لعملية التوسع في إحداث 
النقود (Money creation)‏ والتي Bes‏ أكلا لأموال الناس بالباطل» لما يترتب عليها 
من تضخم في الاقتصاد» ينعكس سلبا على معظم شرائح المجتمع ذات الدخل 
المحدود والضعيف» ولكن تظل لها أهميتها في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد 
لمصلحة تمويل إعمار ممتلكات الأوقاف العامة والخاصة التي ينفق عائدها في 
أعمال البر والخير العام» لما في هذا الأمر من تعويض لمعظم شرائح المجتمع 
الضعيفة» والمتأثرة بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توسيع الطاقة 
الاقتصادية. 

5 - البحث عن وسائل تمويل بديلة ذات صبغة دولية» سواء من الدول الإسلامية أو 
المؤسسات المالية الإسلامية الإقليمية والعالمية» وذلك بهدف استثمار ممتلكات 
الأوقاف ضمن مشروعات إنتاجية واسعة النطاق» تعود بالنفع على جميع أفراد الأمة 
الإسلامية. 
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: المراجع العربية‎ YI 
زهير عثمان نور: عائد الأوقاف فى السودان وبيان الواقفين» مطبعة جامعة‎ - ١ 


\\ 


الخرطوم» ٩۱۹۹م‏ . 
سليمان سيد أحمد السيد : الزراعة وتحديات العولمة. الخرطوم: مركز الدراسات 
الإستراتيجية» 19١5١ه/1949١م.‏ 


على عبد القادر: برنامج التكيف الهيكلى والفقر فى السودان. القاهرة: مركز 
البحوث العربية » cb‏ 14ام. 

علي عبد القادرء الاقتصاد السوداني في Ie‏ تفكك cp gb A‏ مطبعة جامعة 
الخرطوم» er AA‏ 

عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة» بيروت: مؤسسة الرسالة» VAAN‏ 
a) SLs‏ وزملاؤه» السعى إلى الاستقرار الاقتصادي, صندوق النقد الدولى 
والعالم الثالث - صندوق النقد الدولي والاستقرار: خبرات البلدان النامية. لندن: 
مطبعة هاينمان» 14ام. 

المأمول والمتوقع. بيروت: مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق» Nb‏ 
٤‏ م. 

محمد باقر eya)!‏ ماذا تعرف عن الاقتصاد ¿SA‏ المدرسة الإإسلامية › Te‏ 
محمد شريف بشير » صندوق النقد الدولى : أهدافه وسياساته » معهد الدراسات 
السياسية» إسلام coll‏ باکستان» ط١.‏ 1448م. 

منذر ad‏ الوقف الإسلامى ؛ cala) co) gla‏ تنميته . سوريا: دار الفكر» cb‏ 


ii 

ياسر عبد الكريم الحوراني: الوقف والتنمية في الأردن. عمان: دار مجدلاوي» 
aa‏ 
: الدوريات : 


إبراهيم البيومي غانم» "نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة". المستقبل 
الغربی : ¿VIGA ae (YY O) all‏ 


ze 
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yy 


\Y 
ví 


vo 


أحمد الترابي وسيف الدين محمد أحمد: "تأصيل العمل الاقتصادي" . 
جديدة: العدد (الأول)491١21‏ هيئة الأعمال الفكرية» السودان. 

أحمد مجذوب أحمد» "هيئة الأوقاف الإسلامية". رسالة أفريقيا: العدد CY)‏ 
5 . 

أحمد عوف محمد عبد الرحمن» "الوقف : السبيل إلي إصلاحه وصولا إلى تفعيل 
دوره". مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف. cee gS‏ العدد (9)» نوفمبر 
A‏ 

إبراهيم شحاتة» البنك الدولي والعالم العربي : تحديات وآفاق الاقتصاد المصريء 
سلسلة كتاب الهلال» العدد (51/5)» دار الهلال» مصرء يونيو ٠۹۹۰‏ . 

حنان قرقوتي» "تطور تنظيم الوقف في لبنان" . مجلة أوقاف: العدد »)١7(‏ الأمانة 
العامة للأوقاف» الكويت» مايو eV eV‏ 

حازم الببلاوي» النظام الاقتصادي الدولي المعاصر: من نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلي نهاية الحرب الباردة» عالم المعرفةء رقم (42551. الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» et tgl‏ 

صحيفة الرأي العام» \V‏ مارس cee)‏ السودان. 

علي عبد القادر علي : " الاقتصاد السوداني بين صندوق النقد والجهات المختصة؛ 
صياغة البرامج والسياسات الاقتصادية في السودان 2")١980/1918(‏ كراسة 
دورية» رقم KAT)‏ جامعة Us cob stl‏ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية: 
مركز الدراسات والبحوث الإنمائية» یولیو GAO‏ 

لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي» جيران في عالم واحد»» عالم المعرفة» عدد 
a‏ الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون Ay‏ 1990 

محمد عمر شابرا: "ما هو الاقتصاد الإسلامي". سلسلة محاضرات العلماء 
الفائزين بجائزة البنك» رقم CA)‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك 
الإسلامي للتنمية» جدة» ط5. ١٠4١اه/ error‏ 

محمد هاشم عوض» "التحرير الاقتصادي والإسلام" . قطوف: العدد CV)‏ أكتوبر 
. 

هيئة الأوقاف الإسلامية: مجلة GEV‏ العدد رقم (5)» السودان. 

مجلة الأوقاف» العدد رقم )0( السودان. 

وزارة المالية والاقتصاد الوطني: العرض الاقتصادي ٦٠٠۲م‏ السودان. 
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المقالات والأوراق العلمية: 

الرشيد على أحمد» حول تطوير واعتماد الدولة مقياسا جديدا للتنمية وفقا للمنظور 
الإسلامى : السودان أنموذجاء مجلة أفكار جديدة» هيئة الأعمال cA Kal‏ العدد 
(Y)‏ الخرطوم» السودان» e VerA‏ 

أنس الزرقاء» "الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار" . ورقة قدمت في ندوة : إدارة 
وتثمير ممتلكات الأوقاف» البنك الإسلامي للتنمية» جدة» 1995١م.‏ 

أوراق عمل المؤتمر الاقتصادى القومى الثانى» محور: الأبعاد الفكرية والسياسية 
والاجتماعية» الخرطوم» قاعة الصداقة» ۱۲ - YE‏ أكتوبر ٠۹۹٩‏ . 

بروان» ر.ء خلفية حول المجموعة الأخيرة من الإجراءات التقشفية التى فرضها 
نظام نميري: يونيو ۱۹۸٤‏ - مارس ١۱۹۸ء‏ ورقة عمل» جامعة الخرطوم: مركز 
الدراسات والبحوث الإنمائية» ٠۹۸٩‏ . 

ثيرلول» O xe El‏ حسين » اعتماد الصندوق لجانب العرض كمنهج لتخفيض سعر 
الصرف: تقويم حالة السودان» إنجاترا: معهد أكسفورد للإحصاء والاقتصادء 
VAAL‏ 

حاج آدم حسين» مسيرة ممتلكات GUA)‏ الإسلامية في السودان واحتياجاته 
التنموية» ورقة غير منشورة» ندوة هيئة الأوقاف الإسلامية.» 199€ 

سعيد النجار» "التخصيصية والتصحيحات الهيكلية : القضايا الأساسية". 
التخصيصية والتصحيحات الهيكلية فى البلاد العربية» صندوق النقد العربی ٠۹۸۸۰‏ . 
عبد الرحمن بشير محمد Je‏ "الإمكانات الأخلاقية لتحرير الاقتصاد". ورقة 
قدمت فى ندوة: تقييم سياسات التحرير الاقتصادى بالتركيز على تجربة السودان» 
الخرطوم : قاعة الشارقة YY-Yo‏ نوفمبر -e\4%0‏ 

عبد الملك e dar‏ فى السودان". ورقة قدمت فى ندوة: إدارة وتثمير 
ممتلكات الوقف› col‏ المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» AAV‏ . 

كريم نشاشيبي "جانب العرض كإطار لتعديل أسعار الصرف في البلدان النامية؛ 
تجربة السودان"» أوراق العاملين بصندوق النقد الدولی» ٠۹۸۰‏ . 

مناع خليل القطان» "مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي". في: الاقتصاد الإسلامي: 
بحوث مختارة» المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى» جدة: المركز العالمى 
لأبحاث الاقتصاد NN‏ ط۱ VAs [aloes‏ 


en. 
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١‏ - محمد هاشم عوض» "تجربة السودان في التحرير الاقتصادي: نظرة شاملة" . ورقة 
قدمت في ندوة : تقييم سياسات التحرير الاقتصادي بالتركيز على تجربة السودان» 
الخرطوم : قاعة الشارقة Yo‏ — ۲۷ نوفمبر PARO‏ 

۳ - محمد هاشم عوض» "الرعاية الصحية بين التحرير والأسلمة". ورقة مقدمة لورشة 
عمل: الأوجه الاقتصادية والاجتماعية للخدمات الصحية بالسودان» جامعة 
الخرطوم: قاعة الشارقة» أبريل ١999‏ . 


رابعًا: التقارير الرسمية والمؤسسية : 
١‏ - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 


19%¿ 
Y‏ - وزارة التجارة الخارجية : تقرير رسمي حول سياسة التحرير الاقتصادي› AR:‏ 
٣‏ - تقرير اللجنة الوزارية لدراسة مستقبل الأوقاف بتاريخ ۲۰۰۹/۲/۹م» مجلس 
الوزراء. 


خامسًا: القوانين والتشريعات والبرامج : 

Gy - ١‏ المجلس التشريعي» دورة الانعقاد الثالث» الجلسة رقم »)١١(‏ الخرطوم» 
ام. 

۲ - قانون الأوقاف السوداني» ۱۹۸٩‏ . 

1990 قانون الأوقاف السوداني»‎ Tr 

NAAT قانون الأوقاف السوداني»‎ - >٤ 

ه - قانون ديوان الأوقاف القومية السوداني لعام ۸٠۲۰م‏ . 

5 - القرار الوزاري رقم AD‏ لسنة ٠194١م»2‏ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي› 
جمهورية السودان. 

۷ - المرسوم الجمهوري رقم (AAO)‏ الصادر في التاسع من أكتوبر ٠۹۹۱‏ . 

۸ - مرسوم والي ولاية الخرطوم رقم (A)‏ الصادر في 1997 . 

(pro Y - 199) مركز الدراسات الإستراتيجية» الإستراتيجية القومية الشاملة‎ - ٩ 
11947م.‎ ¿dh الخرطوم»‎ 

٠‏ - البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي للأعوام /۹٠١‏ ۱۹۹۳ء جمهورية السودان. 


= 


سادسًا: المراجع الأجنبية : 


El -Naggar, 5. “Prospects and problems of privatization: The case of 
Egypt." A paper presented to the thirteenth annual symposium, Center 
for contemporary Arab Studies, Georgetown University, Washington 
DC. 1988. 

Intergovernmental group of twenty four on international monetary 
affairs, The role of the IMF in adjustment with growth (Washington, 
D.C) 1987. 

Jacques Polak, The changing nature of IMF conditionality, (Paris: 
OECD. Development Centre, 1991. 
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3 تسكين العاملين بالهيكل الجديد. 
* ]35 إعداد وإجازة النظام المحاسبي الجديد. 


* إعداد وإجازة لائحة نظارة الوقف . 


# مراجعة اللوائح القديمة لتواكب القانون 


الملااحق 
جدول رقم )1/1( 
مشروع: إحياء دور الوقف وتطويره 


الجديد. 


# تأهيل وتدريب ٠٠‏ 


المجالاات. 


IT | e ao a 


* تزويد شبكة المعلومات بالمعلوما بطها E‏ 
a‏ كدو ١‏ رام A ISE‏ 
eres‏ الأوقاف 


الملاحق 


2 Wy = 


B 
: 


النشاط 


إنشاء مركز بحوث 
ودراسات الوقف . 


شارع البرلمان. 


# تشكيل لجنة لدراسة الجدوى والتكاليف 


المالية . 


# الحصول على قطعة الأرض المناسبة . 
# استرداد أوقاف الفاشر - المعهد العلمى . 


a‏ استرداد أوقاف نيالا - أرض الفندق. 


متابعة استرداد مسجد مستورة بكسلا . 


¿al إعداد تقارير موقف‎ ES 


* الترويج - زيارة الرئيس أو نائبه للموقع . 
s‏ إعداد دراسة الجدوى والتصميم . 


# استكمال العقد مع الشركة المنفذة . 


ME 
3 
3 
3 
7 
3 
7 
32 
A, 
a 
2 
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E 
5 
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مشروع برج أبي فر AAA‏ 


1 بالمدينة المنورة. 
# استكمال إجراءات التأسيس واللواء 
"تأسيس المقر» الكوادر البشرية» رأس 
المال» Sly‏ العمل الاستثماري " 


© العرويج للمشروع معولاية الخرطوم 
ادير على قلع رک 


SINE = 


# استكمال بحث مركز دراسات المجتمع حول 


الأوقاف. 


#إعادة وطباعةم (١‏ آلاف نسخة مطبق 5 


* عقد )+ (Y‏ لقاء إذاعيا. 


:* إرسال ثلاث قوافل دعوية فى فقه الوقف . 


غرب دارفور. القضارف . النيل الأزرق. . 
جنوب كردفان. 


* إعادة طباعة OLS‏ فتاوى الوقف . 


# إصدار مجلة الأوقاف الدورية. 


# تبنى رسالة ماجستير بواسطة جامعة أفريقيا 


العالمية. 
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سمنار دور الوقف في 
التنمية . 


# عقد مسابقة إذاعية وتلفزيونية عن الأوقاف . 


# تنشيط مشروعات الوقف الجماهيري . 
a‏ إدخال مادة الوقف ضمن المناهج الجامعية . 


# زيارة عملية لمكاتب الأوقاف الولائية (شرح 


الخطة» الميزانية» متابعة تنفيذ شرط الواقف) . 


ES‏ إعداد أوراق ومحاور المؤتمر والمشاركين 


والدعوة للمؤتمر. .. 


# إعداد أوراق ومحاور العمل . 


+ تحديد المشاركين وإشراك الولايات. 


. إعداد دراسة الجدوى‎ a 
. السعى للحصول على الأرض‎ # 
. البحث عن جهات التمويل‎ a 


- 
الكمى‎ 
5 
EM 
EN 
ES 
EN 
y | 
MN 
EM 
EM 


لجهة رمن 

ا التنفية 

E 
ee لأوقاف | الإعلام‎ 

واكتوبر 


الك 


59 
59 


لأوقاف ولاية الخرطوم طوال العام 


Ee 
FI 
rs 
rs 


5 
e 


= 


الملاحق 


= 1 - 


الع ميو مع الولايات 
لتحسين أوضاع الأئمة 
والمؤذنين. 


إنشاء الجمعية الائتمانية ES‏ 


الوقفية لرعاية الأيتام 


بالخدمة. 


# تحسين مرتبات أئمة المساجد ذات الوقف 


peer 


الوقف الاستثمارية . 


المصدر: هيئة الأوقاف الإسلامية. 
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قائمة الكتب والدراسات 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 
في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 


أولا: سلسلة الدراسات الفائزة فى مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 
١‏ - إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية» د. فؤاد عبد الله al‏ 


۱۱١ 


LoVe do ه/‎ ١57١ [الطبعة الثانية‎ م۲٠٠١‎ /ه١‎ 

الاتجاهات المعاصرة فى تطوير الاستثمار الوقفى» د. أحمد محمد السعد ومحمد 
علي العمري»› pe VEN‏ ۰ 

الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر(حالة الأردن)» د. ياسر 
عبدالكريم الحوراني» A VEYY‏ ۱٠٠۲م‏ . 

أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية 
مصر العربية)» عطية فتحي الويشي» 577١ه/‏ ۲٠٠۲م‏ . 

حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر» علي عبد الفتاح علي جبريل» 
pera‏ 

الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال ls‏ عام» 
WE‏ بن سليمان بن علي الخويطرء 575١ه/‏ ١٠٠۲م‏ [الطبعة الثانية 577١ه/‏ 
١0م‏ ]. 

دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة 
(دولة ماليزيا المسلمة نموذجا)» د. سامي محمد الصلاحات» eV eT [Reve‏ 
التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية Ab)‏ مصر)ء مليحة 
محمد رزق» 571١ه/5١٠١5م.‏ 

التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة 
المملكة العربية السعودية)» محمد أحمد العکش» eV HT /aNEYV‏ 

الإعلام الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات 
الوقفية)» د. سامي محمد الصلاحات» ET T/ANENV‏ 

تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية فى ضوء التجربة الخيرية الغربية (دراسة حالة)» 
د. أسامة عمر EN‏ ااام [الطبعة الثانية ١57١‏ ه/ ١٠١5م].‏ 


= WV = 
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Yo‏ ب 


= WM 


استثمار الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية)» د. فؤاد عبدالله 
العمرء ¿Yo VA VEYA‏ 

اقتصاديات نظام الوقف في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية والإسلامية 
(دراسة حالة الجزائر)» ميلود زنكري - سميرة سعيداني» 477١ه/‏ ١١١1م.‏ 

دور الوقف فى إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة فى المملكة العربية 
السعودية» فور مد N [avery bee he ges‏ 

دور الوقف فى إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة» د.عبدالقادر بن عزوز» 
۲ھ / ا 

أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية)» الرشيد 
على ٣۹١ / ھ٤۳۴۲ go‏ ٣م.‏ 


: سلسلة الرسائل الجامعية : 


دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية» (ماجستير)» م. عبداللطيف 
محمد الصريخ»› VETO‏ ٤٠٠۲م‏ [الطبعة الثانية 57١‏ ١ه/‏ ١٠١5م].‏ 

النظارة على a II‏ (دكتوراه)» د. خالد عبد الله الشعيب» PY UA VEVV‏ 

دور الوقف في تنمية المجتمع المدنى/ الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
نموذجاء (دكتوراه)» د . إبراهيم محمود عبد الباقى» OR‏ ١٠1م.‏ 

تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت (ماجستير)ء أ.عبدالله سعد 
الهاجري» 571 اها ١٠5م.‏ 

الوقف الإسلامي في لبنان (951١1-١٠٠5م)‏ إدارته وطرق استثماره/ محافظة البقاع 
نموذجاء (دكتوراه)» د مخمد قاسم الشوم» ¿Yer Va VEYA‏ 

دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد تاريخي » 
(دكتوراه)» د. خالد يوسف الشطي» 578١ه/‏ ۷٠٠۲م‏ [الطبعة الثانية [oY sts Javan)‏ 
فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر)» 
(دكتوراه)» د. عبد القادر بن عزوز» 49 ه`ھ/ ۹A‏ م . 


دور es yl‏ في التعليم بمصر (۱۷۹۸-۱۲۰م)»(ماجستیر)» عصام جمال سليم 
غانم» 9 اه/1م١٠١1م.‏ 


Ne 


y 


AY 


ví 


vo 


١5 
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دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية/ 
دراسة حالة مؤسسة فورد (0٠96١-5١١36).(ماجستير)ء‏ ريهام أحمد خفاجي» 
ه/ م 

نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام الوقفي 
المغربى CES gai‏ (دکتوراه)» د. محمد المهدي» {avery‏ ۱۹ م. 

إسهام. الرقف في 'تمويل المؤسسات. Lebel‏ والتقافية بالمغرب. خلال القرن 
العشرين (دراسة تحليلية)» (ماجستير)» عبد الكريم العيوني» ١57١ه/ AVN‏ 
تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق (مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 
وعدد من الدول الغربية والإسلامية)» (دكتوراه)» د.فارس مسدورء ۳۲٤١ه/‏ ١١١1م.‏ 
الصندوق الوقفي للتأمين» (ماجستير)ء هيفاء أحمد الحجي الكردي NET‏ 
۱م 

التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق» (Gael)‏ د. زياد esa WE‏ 
aN ATT‏ 

الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف (دراسة حالة الجزائر)» (دكتوراه)» 
الوقف الجربى فى مصر ودوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين (وكالة الجاموس نموذجا)» (ماجستير) » 
أحمد بن مهني بن سعيد مصلح› ua) TAN Ja\trY‏ الطبع) . 


: سلسلة الكتب: 


الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف» د.عبدالستار أبو غدة ود. حسين 
حسين شحاته» ۱۹۹۸م . 

نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)» 
تحرير: محمود أحمد مهدي» CoP eT LAV eT‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت» إعداد الأمانة العامة 
«Gb SU‏ 575١ه/”١٠7م.‏ 

«LE WAQF EN ALGERIE A L’EPOQUE OTTOMANE XVII é - XIX & 
Lode ed favevs د.ناصر الدين سعيدونيء 578١ه/ ۷٠٠۲م [الطبعة الثانية‎ 


= 
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التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى فلسطين» 
إبراهيم عبدالكريم (۸٤۲۰۱۱-۱۹م)»‏ ۳۳٤۱ھ‏ / ENT‏ (تحت الطبع). 


: سلسلة الندوات : 


ندوة: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي(بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويت» وعُقدت في بيروت بين ۱۱-۸ أكتوبر ١‏ شارك فيها لفيف 
من الباحثين والأكاديميين. 

Les fondations pieuses(waqf) en méditerranée:enjeux de société,enjeux de 
LoVe do ه/‎ ٠٤۳١ مجموعة من المفكرين» 5١١٠م [الطبعة الثانية‎ cpouvoir 
أعمال ندوة "الوقف والعولمة"» بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة‎ 
نظمتها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك‎ A أوقاف‎ 
الإسلامي للتنمية بجدة وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من‎ 
مستقبل‎ Side, al أبريل 8١٠7م تحت شعار "الوقف‎ ٥ إلى‎ w 
.م1١٠١١ الأوقاف في القرن الحادي والعشرين"»‎ 


خامسا: سلسلة الكتيبات : 


fav vo جمادى الآخرة‎ IN موجز أحكام الوقف» د.عيسى زكي» الطبعة‎ - ١ 


== Y 


= ¥ 


. م۱۹۹٩ والطبعة الثانية جمادى الآخرة 7١5١ه/ نوفمبر‎ (eV RE ju 

الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده» د.أحمد الريسوني» بالتعاون مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة المغربية» 
6ه por‏ 

نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات 
الحديثة» د. أحمد ph‏ زيد» بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
"الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة المغربية» ١57١ه/‏ ١٠١٠م.‏ 


سادسا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري): 


صدر منها Y‏ عددا حتى نوفمبر ۲۰۱۱م. 


ات 
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سابعا: سلسلة ترجمات فى العمل الخيرى والتطوعى : 

١‏ - وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني» تأليف: كالبانا 

۲ - جمع الأموال للمنظمات غير الربحية / دليل تقييم عملية جمع الأموال» تأليف: OF‏ 

Y‏ - الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجربة البريطانية)» تأليف: مارك 
روبنسون» تقديم وترجمة : بدر ناصر المطيري» ۹ ١ه/1998م.‏ 

4 - من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي» جمع وإعداد وترجمة: 
ه - المؤسسات الخيرية فى الولايات المتحدة الأمريكية» تأليف: اليزابيث بوريس» ترجمة 
المكتب الفني بالأمانة العامة للأوقاف» جمادى الآخرة !51١ه»ء‏ نوفمبر VAT‏ 

1ام. 

Y‏ العمل الخيري التطوعي والتنمية : إستراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير 
الحكومية (مدخل إلى التنمية المرتكزة على الإنسان)» تأليف: ديفيد كورتن» 
ترجمة: بدر ناصر المطيري» ١اهم/١١٠آم.‏ 

۸ - فريق التميز: الإستراتيجية العامة للعمل التطوعى فى المملكة المتحدة» مشروع 
وقف الوقت» ترجمة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة CBS‏ 
pr a NE 4‏ 

(Islamic Waqf Endowment) - 4‏ : نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 
" الوقف الإسلامي : مجالاته Mela‏ ١۰م‏ 

(Kuwait Awgaf Public Foundation: An overview) — ٠‏ : نسخة مترجمة إلى اللغة 
الإنجليزية عن كتيب "نبذة تعريفية عن SLY‏ العامة للأوقاف بدولة الكويت"» 
ES‏ 

¡(A Summary Of Waqf Regulations) — YA‏ نسخة مترجمة لكتيب 

TAR [a ٠٤۳۲۰" الوقف‎ 


- Ve) — 
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(A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating State in the — \Y 


Islamic World)‏ : نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب "دليل إصدارات 
مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم SS‏ 


(A Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in) the Islamic — \Y 


World‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن كتيب "دليل مشاريع الدولة المنسقة 
في العالم الإسلامي"» 1١٠1م.‏ 


y ey “*V/_a \EYA «Wonen And Wagf, Iman Mohammad Al Humaidan — \ 


ثامنا: كشافات أدبيات الأوقاف : 


١ 
y 
y 


< ر 


كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت» ۱۹۹۹م . 

كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية» 1999 

كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين» ٩۱۹۹م‏ . 
كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية» ١٠٠5م.‏ 

كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربية» ١٠٠5م.‏ 

كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية» ١١٠5م.‏ 

كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية» ۲١٠۲م‏ . 

كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية Te‏ 

الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف» ۸م 


تاسعا: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية : 


١ 


أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
SLY!‏ العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ١7-١0‏ شعبان 575١ه‏ الموافق ١-١١‏ أكتوبر GOVT‏ 
fatto‏ € °۹ م. 

أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ۲۹ ربيع الأول- ۲ ربيع الثاني 477١ه‏ الموافق gle ٠١-8‏ 
et U /aNEYV ¿(pro ro‏ 


Ney — 
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Y‏ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
SLY!‏ العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ١١ -١١‏ ربيع الثاني 578١ه‏ الموافق "١-58‏ أبريل 
لم 158اه/ا١٠1م.‏ 

> - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع(بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة 
العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المملكة المغربية والبنك 
buy) ij Doll tinal dope! yall loll dad Yoel‏ في ipl‏ 
من o - Y‏ ربيع الثاني a E‏ الموافق ۳۰/ see) [avery Apr 0 /EJ‏ 


عاشرا: مطبوعات إعلامية : 
١‏ - دليل إصدارات مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي» ۷٠٠۲م.‏ 
١‏ - دليل مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي» TV‏ 


= ey 


أودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم (TVo)‏ بتاريخ (۲۰۱۱/۳/۸) 


الأمانة العامة للأوقاف 


هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت» معنية بإدارة الأوقاف الكويتية واستثمارهاء 

وصرف ريعها في المصارف الشرعية طبقا لشروط الواقفين وفي إطار أحكام القانون. 
أسست الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم 107 الصادر بتاريخ ۲۹ جمادى الأولى 

15 هالموافق ۱۳ نوفمير ۱۹۹۳م. 


وتتلخص رسالتها في تنمية المجتمع» وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة 
للوقفء والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله, واستثمارهاء. وصرف ريعها في حدود 
شروط الواقفء ويما يحقق المقاصد الشرعية للوقف. 


مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف 


هي أحد البرامج العلمية التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» تحت 
رعاية كريمة من سمو ولي العهد "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" حفظه اللّه؛ في إطار 
التشريف الذي حظيت به دولة الكويت طبقا لقرار مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية 
الذي انعقد بالعاصمة الاندونيسية 'جاكرتا" في أكتوبر 1147م لتكون "الدولة المنسقة 
لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف". وتهدف المسابقة بصفة أساسية إلى الإسهام 
في تطوير الأبحاث والدراسات في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعيء كما أنها تسهم 
في تشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مسائل الأوقاف ومشكلاتها المختلفة: 
إسهاما في إيجاد حلول ملائمة. 


هذا الكتاب 


يبحث في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ai‏ في السودان وينبغي أن تقوم 
على مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تحقق العدالة الاجتماعية. كما تناول الكتاب الاتجاه 
القومي للنظام السياسي لتنمية المؤسسة الوقفية لتدفع بالقطاع الوقفي ليقوم بدوره في 
تنمية الاقتصادء وتحقيق التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمع في مختلف المجالات. 

وقد حاز أصل هذا الكتاب لجائزة الثالثة للموضوع الثالث حول 'أثر سياسات الإصلاح 
الاقتصادي على نظام االأوقاف" في الدورة السادسة للمسابقة عام 1419-1418ه/07:- 
م 


مشروع De‏ لوقف 

انطلاقًا من تكليف دولة الكويت كدولة منسقة لجهود الدول الإسلامية فى 
مجال الوقف من قبل المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي 
انعقد بالعاصمة الإندونيسية "Ala"‏ فى أكتوبر من ¿¿o199V di‏ فقد أولت 
الأمانة العامة للأوقاف اهتماما JUL‏ بإثراء المكتبة الوقفية بأحدث العناوين 
في مجال الوقف. متبنية إحياء حركة Gaul‏ العلمي في كل ما يتعلق 
بالوقف. إلى أن تطور العمل في مشروع نشر وترجمة وتوزيع الكتب الوقفية 
ليصبح "مشروع yb.‏ الوقف" ويضم المشروع hac‏ من السلاسل هي: 

val‏ : سلسلة الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 
WU‏ : سلسلة الرسائل الجامعية. 

aiSláludly: = WG 

رابعا :سلسلة الندوات. 

خامسا : سلسلة الكتيبات. 

سادسا : سلسلة loa!‏ 


الامانة العامة للأوقافٌ 
الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت 
www.awqaf.org.kw‏ 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف pits ga‏ الثقافة الوقفية 
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع 


